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 الملخص
الأعصار    في  الأحاديث  تصحيح  مسألة  في  لاح  الصَّ ابن  كلام  على عرض  قائمة  البحث  المتأخرة   فكرة 

وتتبع أفهام العلماء وتوجيهاتهم لها مع مناقشتها، فجمع الباحث سبعة فهوم لمن جاء بعد ابن الصلاح إلى 
ر تصحيح  لاح أراد تعسُّ ل: أنَّ ابن الصَّ ل أقوى من الآخر، أمَّا الأوَّ وقتنا المعاصر، رجَّح قولين منها وكان الأوَّ

حة  الأحاديث في الأعصار المتأخرة لا التعذُّ  لاح منع الجزم بصحة الأحاديث لا الصَّ ر، والآخر: أنَّ ابن الصَّ
الظَّنيَّة، وكان هذا الترجيح من أبرز نتائج البحث، وأوصى الباحث بالاهتمام بالمسائل المشكلة في كتاب ابن  

لاح من خلال دراساتها وبحثها.  الصَّ
لاح، تصحيح، أحاديث.  الكلمات المفتاحية:  بن الصَّ

The scholars understood the words of Ibn Al-Salah in correcting 

hadiths in the late ages . 
 

Abstract 

The idea of the research is based on the presentation of Ibn Al-Salah’s words 
regarding the issue of correcting the hadiths in the late ages and follow the 
scholars' understandings and guidance to them with their discussion, so the 
researcher has collected seven understandings for those who came after Ibn Al-
Salah to our contemporary time, he suggested two of them and the first was 
stronger than the other, but the first: That Ibn Al-Salah wanted hadith correction 
to be difficult not to be excused in the late ages,  and the other: that Ibn Al-Salah 
prevented the assertion of the authenticity of the hadiths, not about gussing, and 
that preponderant view was one of the most significant results of the research, 
and the researcher has recommended paying attention to the problematic issues 
in Ibn Al-Salah’s book to study and research it. 
Keywords: bin Al-Salah, correction, hadiths .   
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 مقدمة: 
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، وآله وصحبه أجمعين، أما بعد: 

ويسااااااروا  علاااااام الحااااااديث قواعااااااد نظمااااااوا علماااااااء الحااااااديثأن  فممااااااا لا حسااااااع الحااااااديثي جهلااااااه      
اجتهااااادوا فاااااي تنظااااايم مساااااائله، وترتياااااة متترقاااااه، فاااااي مصااااانتا  م تلتاااااة، وتااااا لي  و فنوناااااه ودروباااااه، 

، ومااااان أجاااااود هاااااذع التصااااااني  وأنتعهاااااا وأمتعهاااااا كتااااااب معرفاااااة أناااااوا  علااااام الحاااااديث، لابااااان متنوعاااااة
الصااالاح، الااااذا عليااااه المعتماااد عنااااد أهاااال صااانعة هااااذا التاااان، ف ناااه فااااتح م لاااا  كناااوزع، وحاااالَّ مشااااكل 
رماااااوزع، فهاااااو امااااان أحسااااان ماااااا صااااانَّلاح أهااااال  الحاااااديث  فاااااي معرفاااااة  الاصااااا لاح، حياااااث جماااااع  ياااااه 

، فأجاباااااااااااااااااااا   ه زماااااااااااااااااااار الشااااااااااااااااااااَّ لااااااااااااااااااا اغااااااااااااااااااارر التوائااااااااااااااااااااد، فااااااااااااااااااااأوعى، ودعاااااااااااااااااااا ا  وارد  )طوعاااااااااااااااااااا 

ب فنونااااااه، وأماااااالاع  ااااااي  ا بعااااااد اجمعااااااه لمااااااا ولااااااي تاااااادريَّ الحااااااديث بالمدرسااااااة الأ اااااار يَّة، فهااااااذَّ  ،(1
، واعتناااااى بتصااااااني  مااااان ساااااباه، فجماااااع  اااااتا  مااصااااادها، و ااااامَّ إليهاااااا مااااان غيرهاااااا ن  اااااة  ااااايء  

ساااااروا بساااايرع، فاااالا فوائاااادها، فاااااجتمع فااااي كتابااااه مااااا تتاااارا فااااي غياااارع، فلهااااذا عكاااالا النااااا  عليااااه و 
 !(2)ححصى كم ناظم له وم تصر، ومستدرك عليه وماتصر، ومعارض له ومنتصر 

قد     مو ع  غير  في  ففيه  الأحاديث  تصحيح  مسألة  ومنها  منه؛  مرادع  في  النا   فهوم  اختلت  
ح ا صحيروى من أجزاء الحديث وغيرها حديث  : اإذا وجدنا  يما ي  (3)الأعصار المتأخرة التي قال فيها
الصَّ  أحد  في  نجدع  ولم  منصوص  الإسناد،  ولا  أئمة  حيحين،  مصنتا   من  في  يء  على صحته  ا 
فقد تعذر في هذه الأعصار على جزم الحكم بصحته،    ا لا نتجاسرالحديث المعتمدة المشهورة، ف نَّ 

رجاله    ه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في ؛ لأنَّ حيح بمجرد اعتبار الأسانيدالاستقلال بإدراك الص  
عري   كتابه،  في  ما  على  روايته  في  اعتمد  الصَّ من  في  حشترط  عما  والضبط ا  الحتظ  من  حيح 

لاح كتابه إلى يومنا هذا، حيث  والإتاان    ساد جدل كبير بين أهل العلم من يوم أن أملى ابن الصَّ
 .في توجيهها ومعرفة مراد ابن الصلاح من خلال النظر في ثناحاها

المسألةتتبع  فناجتني نتسي أن أ  ابن الصلاح في هذع  العلماء في توجيه كلام  ؛ لأقلا على أفهام 
باستعراض ما وقت  عليه من أقوال  أن أقوم    ، فاست اار  الله  الراجح بعد مناقشة كل فهم لوحدع

 . ، فانشرح صدرا لذلكفي هذع المسألة وأناقشها قولا  قولا  ثم أرجح بينها
تصحيح الأحاديث في الأعصار   علىالعلم لكلام ابن الصلاح    أهل  فهوم)    ووسم  بحثي هذا باا:

 ( ."عرض ونقد " المتأخرة
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 أسئلة البحث:  
 تكون البحث من الأس لة الآتية:

 ؟ هو كلام ابن الصلاح الذا دار ال لاف عليهما  -
 ؟ هي أفهام أهل العلم لكلام ابن الصلاحما  -
 ؟ مدى تبعية العلماء لابن الصلاح في كلامهما  -
 هي الأفهام البعيدة والوجيهة لكلام ابن الصلاح؟ ما  -

 أهداف البحث: 
 يهدف البحث إلى تحاي  ما حأتي:

 . تسليط الضوء على كلام ابن الصلاح مدار ال لاف -
 . جمع أفهام العلماء في مسألة تصحيح الحديث في الأعصار المتأخرة في مكان واحد -
 .ها لكلام ابن الصلاحالتناية عن الأفهام المدفونة في غير مظان -
الأعصار   - في  الحديث  تصحيح  مسألة  في  الصلاح  ابن  منزلة  مع  يتواف   توجيه  إلى  الوصول 

 . المتأخرة
 أهمية البحث:

 تظهر أهمية البحث من خلال ما حأتي:
العلم لمسألة تصحيح الحديث في الأعصار المتأخرة عند    -  عدم وجود دراسة جامعة لأفهام أهل 

 .ابن الصلاح
 .استاراء واستاصاء أقوال العلماء في فهم عبارا  ابن الصلاح وتوجيهها -

 الدراسات السابقة:  
المظانَّ   الباحث  علمية   بمراجعة  دراسة  على  الباحث  حالا  لم  العلمية،  بالدراسا   المعنية  العلمية 

ا    ، وإنما وقلا على أبحاث متناثرة يتبنى أصحابها قولا  ذا  صلة مبا رة بمو و  بحثهجامعة   واحد 
 دون التعرض لباقي الأقوال؛ وهي:

 . ها(911) :  السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكرلالتنقيح لمسألة التصحيح،  -
 المليبارا.   حمزة عبد اللهلتصحيح الحديث عند الإمام ابن الصلاح ادراسة نادحة ،  -
 . عمرصه  حمد عمرلأالجواب الصريح في مسألة التصحيح في مص لح الحديث،  -
 السحيم.  عبد الرحمن بن عبد اللهلل منع ابن الصلاح من تصحيح وتضعي  الأحاديث؟، ه -
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الأخرى   الأقوال  بجمع  الاعتناء  دون  معين ا  ا  توجيه  الصلاح  ابن  كلام  وجه   الأبحاث  هذع  وكل 
 وعر ها ومناقشتها، وهذا ما قام عليه هذا البحث، فأسأل الله تعالى التوفي  والسداد. 

 منهج البحث:
التي ناقش  كلام ابن مصادر  الست دم الباحث في بحثه هذا المنهج الاستارائي؛ حيث حاوم بتتبع  ح 

مظانها العلمية، للوصول إلى تحاي    الصلاح في مسألة تصحيح الحديث في الأعصار المتأخرة في
الع المادة  واستنباط  وتحليل  باراءة  حاوم  حيث  الاستنباطي؛  المنهج  حست دم  ثم  البحث،  لمية  أهداف 

أهدافه، ويؤكد   البحث، ويحا   بما ح دم مستوى  البحث من مظانها الأصلية،  الصلة بمحاور  ذا  
تحر  ناقلة، مع  فمن مصادر  حجد،  لم  ف ن  الأصلية،  للمعلوما  من مصادرها  الباحث على عزوع 

 الدقة في العزو، وتحرير الاختلافا  الواردة في البحث.
 خطة البحث: 

مادمة  البحث من  و يتكون  مباحث،  الأول:  سبعة  المبحث  في ، وخاتمة؛  الأحاديث  تعذر تصحيح 
م لا ا المتأخرة  المبحث الأعصار  لذاته،  صحيح  بأنه  حديث  على  الحكم  تعذر  الثاني:  المبحث   ،

لذلك المتأهلين  المتأخرة من  الأعصار  في  الأحاديث  عدم ،  الثالث: جواز تصحيح  الرابع:  المبحث 
 ،ن الواردة في غير الصحيحين ما لم ينص أحد من المتادمين على ذلك التجاسر بالأحكام على المتو 

ال امَّ: منع تصحيح نو  معين من الأحاديث، موجود في مصنلا معين، يروى بكيفية   المبحث 
المتأخرة،  معينة الأعصار  في  الأحاديث  تصحيح  تعسر  الساد :  منع ،  المبحث  السابع:  المبحث 

 ية، ال اتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيا . الجزم بصحة الأحاديث لا الصحة الظن
 أسأل أن حجعل لي غنمه، ويتجاوز لي برحمته عن غرمه، والحمد لله أولا  وآخر ا.  والله   

 تعذر تصحيح الأحاديث في الأعصار المتأخرة مطلقًا: المبحث الأول: 
لاح قصد تعذر التَّ   ذهة جمعٌ من أهل العلم إلى أنَّ   الأعصار المتأخرة م لا ا، صحيح في  ابن الصَّ

، وابن  (7)يبي، وال    (6) ، وابن جماعة(5) ، والجعبرا (4)ووا ثين؛ منهم: النَّ وفهم هذا التهم جمهور المحد   
لح اا(8) كثير وم    ركشي(9) ،  والزَّ الملان(10)،  وابن  والعراقي(12)والبلايني  ،(11)،  والأبناسي(13)،   ، (14) ،

 .(18) ، وزكريا الأنصارا (17)طييو ، والسَّ (16)  اوا ، والسَّ (15) وابن حجر
لاح  ركشي إحجاد م رج لابن الصَّ : اولعل بناء على جواز خلو العصر عن  (19) فاال  ،وقد حاول الزَّ

لاح لم حسب  إلى هذا الاول.   ن ا أنَّ المجتهد الم ل ، والصواب خلافه ، مبي     ابن الصَّ
ركشي، فاالورد السَّ   ه لا  لو العصر من المجتهد هنا؛ لأنَّ : الا مدخل لمسألة خ(20)يوطي تعليل الزَّ
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  اقد الذا له أهلية الحكم على الحديث؛ لأنَّ يلزم من ال لو عن المجتهد الم ل ، ال لو من الحافظ النَّ 
الحافظ المذكور حشترط  يه المعرفة بتن الحديث خاصة، والمجتهد حشترط  يه أمور أخرى زائدة على 

التاه، والعربية، والبيان، والإجما ، والاختلاف إلى غير ذلك   ذلك، من العلم بالارآن، والل ة، وأصول
المتاد    من  الحديث  حتاظ  ل الة  بعضها  ولا  هي  تجتمع  لم  التي  عن  من  روطه  فضلا   مين 

 المتأخرين .
أحمد  اكر   كأنَّ أنَّ   (21)وذكر  بعد   الحاملح   ه  الاجتهاد  بمنع  الاول  هو  ذلك  على  لاح  الصَّ لابن 

فكما حظروا هذا    الأئمة،  الحديث، ورد  في  الاجتهاد  حمنع  أن  لاح  الصَّ ابن  أراد  التاه  في  الاجتهاد 
: اوهيها ، فالاول بمنع الاجتهاد قولٌ باطلٌ، لا برهان عليه من كتاب ولا سنة، ولا تجد   الاول قائلا 

 له  به دليل . 
لح اا في تعذر التَّ وفرَّ   اع بالنسبة للتقيه  صحيح في الأعصار المتأخرة بين التقيه والمحد   ا م    ث فمش 

ا بالنسبة إلى التقيه فنعم؛ ث، وأمَّ د بالنسبة إلى المحد   : اوهو غير جي   (22)ث فلا، حيث قالأما المحد   
ثين أن حكون كتة، وقرأ، وسمع، ووعى، ورحل  ث في عرف المحد   الذا ح ل  عليه اسم المحد     لأنَّ 

ل أصولا  وعلَّ  واريخ التي تارب من  ا من كتة المسانيد والعلل والتَّ   فروع  إلى المدائن والارى، وحص 
 أللا تصني ، ف ذا كان كذلك فلا ينكر له ذلك . 

ركشي   ما اختارع    فاد احتجوا على رد     (26)، والس اوا (25)، وتبعه الأبناسي(24) ، والعراقي(23) وأما الزَّ
لاح بعمل أهل الحديث.   ابن الصَّ

ا، ومنهم من المعاصرين لم نجد لمن تادَّ ح كثير من المتأخرين أحاديث  فاد صحَّ    مهم فيها تصحيح 
لاح، وال باة التي تلي هؤلاء.  لابن الصَّ

 ابل ذاك منه . منهم من لا ح    قال العراقي: اولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذاك منهم، إلا أنَّ   
لا  دليل هؤلاء لا ينهض على رد     أنَّ   (27) واعتبر ابن حجر   ح  من صحَّ   ح؛ لأنَّ ما اختار ابن الصَّ

لاح مجتهد، فكي  يناض الاجتهاد بالاجتهاد؟  من المتأخرين مجتهدون وابن الصَّ
ادَّ المتأم     لكنَّ    العراقي حجدع  ركشي والعراقي، لا سيما  الزَّ لكلام  الحديث على ل  أهل  عى أن عمل 

لاح، ولتظ أهل الحديث عام  امل لكل    ستدلال ب جما  أهل الحديث، فهو ا  خلاف دعوى ابن الصَّ
ثمَّ  لاح،  الصَّ ابن  دعوى  خلاف  على  العمل  في  الحديث  أنَّ   أهل  الاستدلال  على  صحَّ فرَّ   قد  ح  ه 

لاح وممَّ  ل بثلاثة من أئمة ن جاء بعدع ما حمنع هو من تصحيحه، ومثَّ جماعة من معاصرا ابن الصَّ
تدل ب جما  أهل الحديث، العراقي اس  أهل الحديث عملوا ب لاف دعواع، وإذا عرف  هذا، عرف  أنَّ 
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لاح.  لا أنَّ   ه استدل باجتهاد معاصرا ابن الصَّ
الحافظ في قوله: ابأنَّ   ف نَّ   ويعرف قصور عبارة  لاح ؛  ابن الصَّ العراقي قال: امن    من عاصر 

أهل   إجما   نسلم  لا  على  ي ه:  الرد  في  حجر  ابن  الحافظ  قال  ولو  بعدع ...هذا،  ومن  عاصرع 
الصنعانيالحديث، ومن ذكرهم ب الحديث، كان أولى، بهذا أجاب  أئمة  ابن حجر،    (28)عض  على 

 وهو جيد.  
لاح بأنَّ   صحيح في هذع الأعصار المتأخرة ه استدل على تعذر التَّ وفهم ابن حجر من كلام ابن الصَّ

لم يبلغ درجة الضَّ  بط والحتظ والإتاان، فرد عليه  بما ذكرع من كون الأسانيد ما منها إلا و يه من 
الكتاب المشهور ال ني بشهرته عن   عذر؛ لأنَّ عاع من التَّ : اليَّ بدليل ينهض لصحة ما ادَّ (29)ائلا  ق

النَّ  كسنن  مصنته  إلى  منا  الإسناد  النَّ اعتبار  إلى  نسبته  في صحة  ححتاج  لا  مثلا   إلى سائي  سائي 
حة  دع  روط الص   اعتبار حال رجال الإسناد منا إلى مصنته، ف ذا روى حديث ا ولم حعلله وجمع إسنا

على صحته   ث الم لع  يه على علة، ما المانع من الحكم بصحته، ولو لم ينصَّ لع المحد   ولم ح َّ 
حيح، هذا لا يناز   يه  مين؟ ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا الابيل ما رواته رواة الصَّ أحد من المتاد   

 . من له ذوا في هذا التن 
ما هو في بعض : اال لل الواقع في الأسانيد المتأخرة إنَّ (30) فاال  اوا من كلام  ي هوأ اف السَّ   
الضَّ الرُّ  لعدم  الضَّ واة؛  العلم، وهو منجبر في  المايد عنهم، كما بط والمعرفة بهذا  بط بالاعتماد على 
الحتَّ أنَّ  بعض  باول  اكتتوا  المدل   هم  عنعنه  المدل   اظ  يما  هذا  سمعه  الحديث  هذا  من  ي ه،  َّ:   َّ

صال، وفي عدم المعرفة بضب هم كتبهم من وق  السما  إلى حين التأدحة، وكذا  لذلك بالات   وحكموا  
ر جمع ال ُّ   ن . ة المكتتى  يه ب لبة الظَّ ذوذ والعلَّ را التي يتمكن معها من نتي الشُّ تحيحسُّ

لاح في هذع المسألة: اأنَّ   (31)وعزا ابن حجر   كبيرٌ   المستدرك للحاكم كتابٌ   سبة اختيار ابن الصَّ
ا حصتو له منه صحيح كثير زائد على ما في الصَّ  لا بعد، وهو مع حيحين على ما ذكر المصن   جد 

واحة، فيبعد حيحين واسع الحتظ، كثير الاطلا ، غزير الر   ائد على الصَّ حيح الزَّ حرصه على جمع الصَّ 
ه لا اهر مابول، إلا أنَّ حة لم ح رجه في مستدركه، وهذا في الظَّ كل البعد أن يوجد حديث بشرط الص   

 عذر .   عبير عنه بالتَّ ححسن التَّ 
العرض الم وَّ    لمناقشة بعض ما ورد  يه،  بعد هذا  أراني مض ر ا  الاول وحجج أصحابه  لهذا  ل 

 : حمكن مناقشة هذا الاول من خلال محورين، وهما:-وبالله تعالى التوفي -فأقول 
ركشي أنَّ الأوَّ   لا  ل: دعوى الزَّ لاح مسبوا في دعواع ابن الصَّ ح لم ح سب  إلى دعواع باطلةٌ، فابن الصَّ
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  يما وقت  عليه.
ر ج  الصَّ (32) ها( حاول395فها هو ابن مندع ) :     حيح إلا من يحنز ل  أو حكذ ب  .: الا ح   
فاال   الذَّهبي على ذلك  أنَّ (33)وقد عاة  المتأخرين لا يبل ون في الإتاان رتبة    : احعني  المشاحخ 

وسمَّ الص    عنهم  خرج  إن  الحافظ  الكذب  في  درجة  حة،  ياع  بنزول  الحديث  يروا  أو  ا،  صحيح  اع 
 ودرجتين .

: افمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم حابل منه، ومن  (34) واستن بسنته البيهاي فاال  
ة غيرع، والاصد  جاء بحديث معروف عندهم فالذا يرويه لا ينترد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواح

ثنا  واأخبرنا ، وتباى هذع الكرامة التي ما  منه أن حصير الحديث مسلسلا   بااحدَّ من روايته والسَّ 
 ا لنبينا المص تى صلى الله عليه وعلى آله وسلم .   بها هذع الأمة  رف  صَّ خ  
لاح-ها(  606وكذلك ابن الأثير ) :     الثاني: في  : االباب  (35)حيث قال  -وهو معاصر لابن الصَّ

الكتاب الأصول-كيفية و ع  ستَّ -حعني: جامع  و يه  الأوَّ ،  التصل  الأسانيد  ة فصول،  ذكر  في  ل: 
ل طرياه، فكن   يه طالب ا أقرب ا وف  الله سبحانه وتعالى للشرو  في هذا الكتاب، وسهَّ والمتون، لمَّ 

الصَّ  إلى  أن  أو  واب،  المسالك وأهداها  به  بدأت  ما  الأسانل  م ني حذفت  المقد  الجماعة  فعله  يد، كما 
لًا  الغرض من ذكر الأسانيد كان أو    لأن  ذكرهم رحمة الله عليهم ولنا في الاقتداء بهم أسوة حسنة؛  

، وقد كفونا تلك المؤنة، فلا لإثبات الحديث وتصحيحه، وهذه كانت وظيفة الأولين رحمة الله عليهم
  . عنهحاجة بنا إلى ذكر ما قد فرغوا منه، وأغنونا 

المحد     ثلاثة من  المتاد   فهؤلاء  أحدهما من  في دعواع  لاح  الصَّ ابن  سباوا  والثَّ ثين  الحد   مين   اني من 
 رين.التاصل والآخر من المتأخ   

حجَّ    لاح  الصَّ ابن  جعله  البيهاي  التَّ   ة  وكلام  مسألة  في  اختارع  ما  الأعصار على  في  صحيح 
ذكرع متأخ    قال  ؛ر االمتأخرة، وإن  النَّ (36)حيث  اعتبار : اأعرض  المتأخرة عن  في هذع الأعصار  ا  

بيَّ  الشُّ مجمو  ما  يتايَّ نا من  فلم  الحديث ومشاح ه،  لتعذُّ روط في رواة  بها في رواحاتهم؛  الوفاء دوا  ر 
تادَّ  ما  نحو  على  تادَّ بذلك  من  عليه  وكان  قدَّ م،  ما  ذلك  ووجه  أوَّ م؛  في  كون  منا  من  هذا  كتابنا  ل 

آخ آل  انا ا  الماصود  من  والمحاذرة  الأسانيد،  في  الأمة  هذع  خصيصة  على  المحافظة  إلى  ر ا 
يخ ة الشَّ روط المذكورة ما يلي  بهذا ال رض على تجردع، وليكتلا في أهليَّ سلسلتها، فليعتبر من الشُّ 

، غير متظاهر بالتس  والسُّ  ر غي   لا، وفي  ب ه بوجود سماعه مثبت ا ب ط   بكونه مسلم ا بال  ا عاقلا 
 هم، وبروايته من أصل مواف  لأصل  ي ه . متَّ 
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لاح والتَّ   صحيح ويدعو إلى ه حمنع من التَّ شنيع عليه بحجة أنَّ الثاني: لم ححسن التعاُّة على ابن الصَّ
، كي ؟! وهو حاول: اإذا وجدنا...حديث ا صحيح    إغلاا هذا الباب؛ لأنَّ  ذلك لم يرد في كلامه أصلا 

 صحيح. بالتَّ  وبصر   أن ذلك ححتاج إلى نظر   زم الحكم... ، فلا  كَّ الإسناد لا نتجاسر على ج
ه  : اولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنَّ (37)ومثل ذلك قوله في االتائدة الأولى   

 على الإطلاا .  الأصحُّ 
 : اوهذع جملة تتاصيلها تدرك بالمبا رة والبحث . (38) وقوله في نو : االحسن   
: ف ن كان ما انترد به م الت ا لما  نظر فيه  اوا بشيء  : اإذا انترد الرَّ (39)اذ في نو : االشَّ وقوله     

ا، وإن لم تكن  يه م التة رواع من هو أولى منه بالحتظ لذلك وأ بط، كان ما انترد به  اذ   ا مردود 
: ف ن كان عدلا  المنفرد  اوي فينظر في هذا الر  ما هو أمر رواع هو ولم يروع غيرع،  لما رواع غيرع، وإنَّ 

، ولم حادح الانتراد  يه، كما  يما سب  من الأمثلة،  بل ما انفرد بهق  حافظ ا موثوق ا ب تاانه و ب ه  
انفراده به خارمًا له، مزحزحًا له عن ن يوث  بحتظه وإتاانه لذلك الذا انترد به كان  وإن لم حكن ممَّ 

متتاوتة بحسة الحال  يه، ف ن كان المنترد به غير   ، ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتةحيححيز الص  
الضَّ  الحافظ  درجة  تتردع  بعيد من  المابول  ذلكاستحسن  ابط  نح َّ ا حديثه  ولم  الحديث ،  قبيل  إلى  ه 

ا من ذلك رددنا ما انترد به، وكان من قبيل الشَّ الضَّ   اذ المنكر .عي ، وإن كان بعيد 
 اوذلك فن ل ي  تستحسن العناحة به .  :(40)اا  وقوله في امعرفة زيادا  الث   

المعلَّ    االحديث  في  أنَّ (41) ل وقوله  ااعلم  أجل     :  من  الحديث  علل  وأدق     معرفة  الحديث  ها  علوم 
ة غامضة  اقة، وهي عبارة عن أسباب خفيَّ ما حض لع بذلك أهل الحتظ وال برة والتهم الثَّ وأ رفها، وإنَّ 

ظاهرع   ة تادح في صحته، مع أنَّ لع  يه على علَّ يث الذا اطَّ ل هو الحدقادحة  يه، فالحديث المعلَّ 
اهر، حة من حيث الظَّ لامة منها، ويت را ذلك إلى الإسناد الذا رجاله ثاا ، الجامع  روط الص   السَّ 

الرَّ   ويستعان على إدراكها له، مع قرائن  بتترد  العارفاوا وبم التة غيرع  بهذا    تنضم إلى ذلك تنبه 
سال في الموصول، أو وقلا في المرفو ، أو دخول حديث في حديث، أو وهم واهم أن على إر الشَّ 

ذلك مانع من الحكم   ه ذلك،  يحكم به، أو يتردد فيتوقلا  يه، وكلُّ ب ير ذلك، بحيث ح لة على ظن   
 بصحة ما وجد ذلك  يه . 

 يه فيرويه  احة  : االمض رب من الحديث: هو الذا ت تللا الرو   (42) وقوله في امعرفة المض رب   
وايتان،  ما نسميه مض رب ا إذا تساو  الر   بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر م اللا له، وإنَّ 

حت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ، أو أكثر صحبة للمروي ا إذا ترج  أم  
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ل  عليه حين ذ وصلا ، ولا ح عنه، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة
المض رب ولا له حكمه، ثم قد حاع الا  راب في متن الحديث، وقد حاع في الإسناد، وقد حاع ذلك 

بين رواة    من راو   حاع  بأنَّ   واحد، وقد  الحديث؛ لإ عارع  لم له جماعة، والا  راب موجة  علا  ه 
 حضبط، والله أعلم . 

  عيتة، ولا تحلُّ الأحاديث الضَّ   ديث المو و   رُّ الح  : ااعلم أنَّ (43) وقوله في امعرفة المو و    
 في أا معنى كان إلا مارون ا ببيان و عه . علم حاله لأحد   روايته

المالوب    امعرفة  في  الضَّ (44)وقوله  الحديث  رواحة  أرد   اإذا  تال  يه:  :  فلا  إسناد  ب ير  عي  
ما تاول  ( قال ذلك، وإنَّ ه )مة بأنَّ (: كذا وكذا ، وما أ به هذا من الألتاظ الجاز اقال رسول الله )

( كذا وكذا، أو بل نا عنه كذا وكذا، أو ورد عنه، أو جاء عنه، أو روى  يه: اروا عن رسول الله )
ما تقول: »قال رسول الله  وإن  ،  في صحته وضعفه  وهكذا الحكم فيما تشك  بعضهم ، وما أ به ذلك،  

(فيما ظهر لك صحته بطريقه الذي أوضحنا ») والله أعلم .ه أولًا ، 
يدلُّ   فكلُّ   أنَّ   ذلك  التَّ   على  تعذر  حاصد  لم  لاح  الصَّ فهم ابن  كما  المتأخرة  الأعصار  في  صحيح 
 ووا ومن تابعه، والله تعالى أعلى وأعلم. النَّ 

 المبحث الثاني: تعذ ر الحكم على حديث بأن ه صحيح لذاته:
صحيح ، وأراد أن حجمع بين  نقيح لمسألة التَّ االتَّ   اع باسمَّ   ل ي     يوطي هذع المسألة في جزء  أفرد السَّ  

التَّ  من  المانع  لاح  الصَّ ابن  ابن قول  كلام  فنزَّل  ذلك،  بجواز  خالته  من  وقول  ظاهرع  في  صحيح 
لاح على نو     .وكلام غيرع على نو    الصَّ

نتيجة     إلى  اأنَّ (45) متادها  فتوصل  م التة:  ولا  لاح  الصَّ ابن  على  اعتراض  لا  من   ه  وبين  بينه 
الصحيح قسمان: صحيح لذاته، وصحيح ل يرع، كما هو   صحح في عصرع أو بعدع، وتارير ذلك أنَّ 

لاح إنَّ مارَّ  لاح وغيرع، والذا منعه ابن الصَّ اني كما ل دون الثَّ ما هو الاسم الأوَّ ر في كتة ابن الصَّ
لاح ولا غيرع وعليه ححمل صنع من كان اني فهذا لا حمنعه ابن الصَّ ا الاسم الثَّ تع يه عبارته...وأمَّ 

ف ن    بعدع،  جاء  ومن  عصرع  صحَّ في  ما  استاري   الصَّ ي  قسم  من  فوجدته  هؤلاء  لا حه  ل يرع  حيح 
 لذاته . 

حا  اصي في التَّ رين على التَّ أا هو عدم قدرة المتأخ   الحامل له على هذا الرَّ   يوطي أنَّ وذكر السَّ   
ة؛ لضعلا نظرهم وصعوبة ذوذ وعدم العل   حيح وهما عدم الشُّ الصَّ   رطين الأخيرين في الحديثمن الشَّ 

 مين.ذلك عليهم ماارنة بالمتاد   
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سالة في مرض وفاته،  لا هذع الر   قد ألَّ   (46) يوطيالسَّ   نبيه على أنَّ من التَّ   يوطي لا بدَّ قبل مناقشة السَّ  
ا أبداع في هذع الر  سالة ناسخ لآرائه  أا الذالرَّ   ته قبل وفاته، فهذا حاودنا إلى أنَّ وهو آخر مصنلا ألَّ 

، حيث كان رأحه فيهما موافا ا لرأا الجمهور الاائلين  (48)درية واالتَّ   (47)ة اباة في كتابيه االألفيَّ السَّ 
لاح قصد بكلامه تعذُّ   بأنَّ  التَّ ابن الصَّ المتأخرةر  ، وإن كان كلامه في م لا ا  صحيح في الأعصار 

 ! سالةما ذكرع في هذع الر   يواف   (49)االبحر الذا زخر 
 ة مااما :يوطي من خلال عد   ويمكننا مناقشة السَّ  
ن سباه فضلا   فلم يوافاه أحدٌ ممَّ   -علمي الااصر   على حد   –أا  د بهذا الرَّ يوطي تترَّ السَّ   لها: أنَّ أوَّ   

لهاعمَّ  إهمالهم  أم  الاضية،  هذع  في  رأحه  على  اطلاعهم  لعدم  ذلك  حعود  فهل  بعدع،  جاء  لعدم    ن 
 أهميتها عندهم؟!

لاح للصَّ   لاح عمَّ   ة عليه لا له، ف نَّ حيح إلى قسمين حجَّ ثانيها: احتجاجه بتاسيم ابن الصَّ م ابن الصَّ
ص كلام يوطي خصَّ ن وهو الاائل به ليدعم موقته، فالسَّ  صيص لبيَّ ص، فلو أراد التَّ الحكم ولم ح ص   

لاح بلا دليل.   ابن الصَّ
صحيح في الأعصار المتأخرة مرجعه إلى المانع من التَّ   يوطي أنَّ تعاية السَّ ثالثها: حست لص من   

واحا  عند المتأخرين؛ نظر ا  ر الكشلا عنهما في خباحا الر   ة، وتعذُّ ذوذ والعلَّ صعوبة الاطلا  على الشُّ 
النَّ  عصر  عن  عهدهم  تأخر  )إلى  حد   بي  إلى  ونزولها  أسانيدهم،  وطول  ثمَّ بعيد    (،  ومن  حمل    ، 

التَّ النُّ  منع  في  الواردة  الصَّ صوص  على  ما صحَّ صحيح  وجعل  لذاته،  قسم حيح  من  المتأخرون  حه 
لاح وم الفيه قد زال بذلك. التَّ  عي ا بأنَّ حيح ل يرع، مدَّ الصَّ   عارض بين ابن الصَّ
الحديث  ة من أهم عناصر الابول، سواء كان  ذوذ والعلَّ سلامة الحديث من الشُّ    يه أنَّ   ا لا  كَّ وممَّ   

ا ل يرع، أو كان حسن ا لذاته أو ل يرع بات    ا لذاته أم صحيح  لاح ثين كما قرَّ تاا المحد   صحيح  رع ابن الصَّ
 مته. حيح والحسن من ماد   في مبحث الصَّ 

السَّ    كلام  في  لوحظ  فاد  خصَّ وعليه  كونه  من  الانتباع  يلت   ما  الصَّ   يوطي  لذاته الحديث  حيح 
حيح ل يرع، وهذا منه غير مابول، بل هو أساسي له، دون الصَّ   ة كشرط  والعلَّ ذوذ  بضرورة انتتاء الشُّ 
ق ع ا؛ لأنَّ  الشُّ   مرفوض  والعلَّ ال لو من  للصَّ ة  رط ٌ ذوذ  ا  في أحض  كذلك  كما هو  رط  ل يرع،  حيح 

لاف ة تعتبر أهم  روط الابول على اختذوذ والعلَّ سلامة الحديث من الشُّ  الحسن لذاته ول يرع،  بما أنَّ 
 رط دون سواع أمر يرفضه الإنصاف العلمي. حيح لذاته بذلك الشَّ مستوياته فت صيصه الصَّ 

ا حعجز عنه المتأخرون لبعد عصرهم عن عصر ة ممَّ ذوذ والعلَّ على هذا، ف ن كان كشلا الشُّ   وبناء    



 
 

 

 

 

 

 ...   م أهل العلم لكلام ابن الصلاحفهو 
 

206 

 

ا في الصَّ   (، وطول الأسانيد عندهم، ف نَّ بي )النَّ  ن في رجال إسنادع حيح ل يرع إذا كاالمنع وارد أحض 
الاستشهاد،    خلاَّ   راو   أو  المتابعة  وجه  على  سواء  أخرى  طري   من  ورودع  إلى  إ افة   ب ه، 

 لا ظاهر.فالتصل بينهما بالمنع والجواز تكلَّ 
، مع اعتبار  روط أخرى   حيح لذاته عندهم معناع: أن حكون رواة الحديث ثاا   الصَّ   على أنَّ    عدولا 

 حيح ل يرع إذا كان في رجال إسنادع راو  سبة إلى الصَّ ة، وكذلك الأمر بالن   صال وخلو من العلَّ من ات   
  ب ه، إ افة إلى ورودع من طري  أخرى سواء على وجه المتابعة أو الاستشهاد. خلاَّ 
ا انعدام الشُّ   ه لا يلزم من ورود الحديث من طري  آخر متابعة  كر أنَّ والجدير بالذ      ذوذ  أو استشهاد 

ا ن له المتابعة، وأمَّ ذوذ عمَّ المتابعة تنتي الشُّ   ة منافذ ومداخل أخرى، حيث إنَّ ذوذ والعلَّ للشُّ   كلي ا، إذ
ة عن  ذوذ والعلَّ ه ينتي الشُّ اهد ف نَّ ة، وكذلك الأمر في الشَّ ذوذ والعلَّ واة فمعر ون لاحتمال الشُّ بقية الرُّ 

 ة  يه.والعلَّ  ذوذ ا سندع فمحتمل لوجود الشُّ المتن الذا له  واهد، وأمَّ 
أو   ة يزولان بشكل دائم بورود الحديث من طري  آخر متابعة  ذوذ والعلَّ الشُّ   وعلى فرض تسليم أنَّ   

ا الكشلا عنهما، والتأكد من خلو الحديث منهما من خلال ورودع من وجه    فمعنى هذا أنَّ   ؛استشهاد 
 ا. ون أحض  مين وحدهم، بل حشاركهم  يه المتأخر ة المتاد   آخر ليَّ من خاصيَّ 

: (50) صحيح، ولم حعد سائ  ا له أن حاوليوطي باوله هذا استدلاله بما ذكرع على منع التَّ فأب ل السَّ   
ذلك   على  الشُّ –اوالوقوف  والعلَّ حعني:  متعس     -ة ذوذ  متعذ   الآن  بل  لأنَّ ر  العلل    ر؛  على  الاطلا  

 ، فلا حسوغ له أن حاول هذا؛  بي  النَّ مين لارب أعصارهم من عصر  ما كان للأئمة المتاد   ة إنَّ ال فيَّ 
الشُّ   لأنَّ  زوال  على  الوقوف  ب مكانه  والعلَّ المتأخر  أنَّ ذوذ  معرفته  بمجرد  طري    ة  من  ورد  الحديث 

لاح ولا غيرع، ا الاسم الثَّ أخرى، كما حتهم من آخر كلامه حين قال: اأمَّ  اني فهذا لا حمنعه ابن الصَّ
 ومن جاء بعدع... . وعليه ححمل صنيع من كان في عصرع

أنَّ    إلى هذا  السَّ حضاف  لاح ما يرد دعوى  الصَّ ابن  أنَّ ه ورد عن  الشُّ   يوطي من  ذوذ الكشلا عن 
متعس   والعلَّ  المتأخرين  طرف  من  متعذ   ة  بل  للحاكمر  االمستدرك   كتاب  حول  قوله  وذلك  : (51) ر، 

ل يرع من الأئمة، إن لم حكن   افالأولى أن نتوسط في أمرع فناول: ما حكم بصحته ولم نجد ذلك  يه
  .ة توجب ضعفهإلا أن تظهر فيه عل  حيح فهو من قبيل الحسن، ححتج به ويعمل به، من قبيل الصَّ 

يوطي مجرد  ة، فأصبح قول السَّ ل المتأخرين إلى اكتشاف العلَّ فكلامه هذا صريح في احتمال توصُّ   
 دعوى بلا دليل. 

مين  ااد متاد   جميع النُّ   ، ولم تتعدد طرقه، ف نَّ واحد    ورد ب سناد    الحديث إذا  وتجدر الإ ارة إلى أنَّ   
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دع د تترُّ كانوا أو متأخرين قد حعجزون عن تصحيحه، بل أحيان ا ينتالون إلى تعليله في حال ما إذا تأكَّ 
 الم التة. د، وحالة  ترُّ ما تظهر وتدرك في حالتين هما: حالة التَّ ة إنَّ العلَّ  باا  المتأخرة؛ لأنَّ في ال َّ 

ته... ف ذا تأكد الحديث إذا لم تجمع طرقه لا تظهر صحته ولا علَّ   ااد أنَّ ولهذا صرح كثير من النُّ   
ااد من تصحيحه، وبهذا يتضح مكمن  أو م التته من خلال الجمع والماارنة، فذلك حمنع النُّ   د راو  تترُّ 

 يوطي وبعدع عن الواقع العلمي. ال لل في كلام السَّ 
، وذلك حين جعل سبة منع   رابعها:   لاح أصلا  لجأ السيوطي إلى أدلة أخرى لم حعتمدها ابن الصَّ
الشُّ التَّ  على  الاطلا   هو صعوبة  والعلَّ صحيح  وتعذُّ ذوذ  المتأخرين؛  ة،  طرف  من  عنهما  الكشلا  ر 

لاح على دعواع  ي  ا آخر غير ذلك، وهذا  بي )لبعدهم عن عصر النَّ  (، بينما كان دليل ابن الصَّ
من ذاك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في    ه ما من إسناد  : الأنَّ (52)كلامه  نصُّ 

 بط والإتاان .حيح من الحتظ والضَّ ا حشترط في الصَّ ا عمَّ كتابه عري  
استدلَّ فالسَّ    الكشلا    يوطي  على  المتأخرين  قدرة  بعدم  المنع  العلَّ ععلى  لذلك، ن  تأهلهم  وعدم  ة، 

إسناد    دلَّ بينما است لاح بعدم وجود  صحيح في عصرع لوقو  ال لل في أسانيدهم للتَّ   صالح    ابن الصَّ
ة، وهذا المانع الذا ذكرع  كما سب  تتصيله، دون أن يدعي عدم أهليتهم لذلك من حيث الادرة العلميَّ 

المتاد    حمنع  لاح  الصَّ المتأخر ابن  لو كان  حالة الإسناد عندهم كحالته عند  ا  أحض  ف ذا زال مين  ين، 
 عليل ب عمال الاواعد النادحة مع التهم والوعي. صحيح والتَّ المانع  ب مكان الجميع التَّ 

 .(53)كتور حمزة المليبارا في كتابه اتصحيح الحديث استتد  الماام الثالث والرابع مما كتبه الدُّ   
الدُّ   السَّ خامسها: وأجاب  ادعاء  أحمد معبد عن  أحكامكتور  استاراء  فاالالسَّ   يوطي  : اما (54)اباين 

السَّ  أنَّ ذكرع  ما صحَّ يوطي  استارأ  الصَّ ه  قسم  من  المتأخرون  الأئمة  ح اللا حه  لذاته،  لا  ل يرع  حيح 
مؤلتا    من  بعدع،  لدينا  متوافر ا  زال  وما  لدحه،  متوافر ا  كان  الذا  كتاب   الواقع  مثل:  المتأخرين 

الصَّ  في  ليَّ  مما  الم تارة  للضيااالأحاديث  العظيم ، حيحين   الارآن  واتتسير  المادسي،  ء 
هاحة  كلاهما للحافظ ابن كثير، واالم ني عن حمل الأستار في الأستار، في ت ريج  واالبداحة والن   

رمذا  كلاهما للحافظ العراقي، وافتح البارا بشرح ما في الإحياء من الأخبار ، واتكملة  رح الت   
ت ريج في  الأفكار  وانتائج  الب ارا ،  حجر   صحيح  ابن  للحافظ  كلاهما  الأذكار   أحاديث 

ما صحَّ  فيها  حجد  المؤلتا   تلك  يراجع  فمن  أو حسَّ العسالاني،  حاي   حه  لذاته؛ حيث  مؤلتوها  دون  نه 
ا ما صحَّ   للحديث، أو ب ري     معين    سن بسند  حة أو الح  الص    نوع حوع أو حسَّ راو  معين، ويجد فيها أحض 

 و الحسن بمراعاة  اهد أو متابع .حة أدون الص   ل يرع، حيث حاي   
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 المبحث الث الث: جواز تصحيح الأحاديث في الأعصار المتأخرة من المتأهلين لذلك: 
  إلى أنَّ   (55) ة نَّ كتور أحمد معبد عبد الكريم في كتابه االحافظ العراقي وأثرع في السُّ ذهة الدُّ          

تعذُّ  رأحه  كان  لاح  الصَّ التَّ ابن  الأعصر  في  الأول:  صحيح  النو   في  أو حه  كما  المتأخرة  ار 
لكنَّ االصَّ  النَّ حيح ؛  في  الرأا  هذا  عن  تراجع  الثَّ ه  الشَّ و   امعرفة  عشر:  باب الث  ليتتح  وعاد  اذ  

  اذ  قرينة ظاهرة على ت ير رأحه، وأنَّ أخر المكاني لكلامه الذا في امعرفة الشَّ صحيح،  يكون التَّ التَّ 
قوله الأخير في المو و ، كما هي الااعدة في تعدد الأقوال، لا سيما اذ  هو  كلامه في نو  االشَّ 

أنَّ  بعد  يء    وقد عرف  أملى كتابه هذا  ي  ا  قد  لاح  الصَّ ابن ابن  المعتمد من رأا  ، وعليه حكون 
الشَّ  امعرفة  نو   وهو  المتأخر  المو ع  في  كلامه  من  حستتاد  ما  هو  لاح  أنَّ الصَّ أفاد  حيث    اذ  

أمثال والنَّ المتأخرين  للحكم  المتأهلين  بالص   ه،  الأحاديث  على  الحكم  ب مكانهم  الذَّ ظر،  أو حة  اتية، 
 ذوذ، أو غيرع من العلل الاادحة، بناء على نظر كل   د، وإدراك الشُّ ضعي  والرَّ الحسن الذاتي، أو التَّ 

مين حكم على اد   اوا والمروا، ومراعاة الاواعد المعتبرة في ذلك، ولو لم يوجد للمتمنهم في حال الرَّ 
ويلة المتأخرة، ا في ذلك بين الأسانيد ال َّ ه لم حتر   ة المعلوم منها، كما أنَّ تلك الأحاديث، ولا بيان لعلَّ 

مة، ولا بين الموجود في مصادر مشهورة وبين الموجود في أجزاء الحديث غير وبين الاصيرة المتاد   
الرَّ  فالمشهورة، ولا بين  الذا حعتمد على ما  الذا حعتمد على حتظه وإتاانه في اوا  ي كتابه، وبين 

 صدرع .
الدُّ   لاح عن رأحه، مثل يؤخذ على  الصَّ ابن  ت ظهر تراجع  التي  للموا ع  التا ل عدم تحريه  كتور 

على   ه الأصحَّ بأنَّ   أو حديث    : اولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد  (56)قوله في االتائدة الأولى 
 انية .صحيح في االتائدة الثَّ بل كلامه عن مسألة التَّ الإطلاا ، وهذا المو ع ق

الرَّ    االتائدة  في  الحاكم -ابعة وقوله  مستدرك  عن  حديثه  في  رط -عند  ال  و  واسع  اوهو   :
حيح، متساهل في الاضاء به، فالأولى أن نتوسط في أمرع فناول: ما حكم بصحته، ولم نجد ذلك الصَّ 

به ويعمل به، إلا أن    حيح فهو من قبيل الحسن، ححتجُّ ن قبيل الصَّ  يه ل يرع من الأئمة، إن لم حكن م
 ة توجة  عته . تظهر  يه علَّ 

 : اوهذع جملة تتاصيلها تدرك بالمبا رة والبحث .(57)اني: امعرفة الحسن و  الثَّ وقوله في النَّ   
ا   أحض  غ(58) وقوله  والإتاان،  الحتظ  أهل  درجة  عن  متأخر ا  الحديث  راوا  كان  اإذا  أنَّ :  من  ير  ه 

تر، وروا مع ذلك حديثه من غير وجه، فاد اجتمع  له الاوة من الجهتين،  دا والس   المشهورين بالص   
 حيح . وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصَّ 
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 : اوذلك فن ل ي  تستحسن العناحة به . (59)اا  معرفة زيادا  الث     ااد  عشر:و  السَّ وقوله في النَّ 
علوم    معرفة علل الحديث من أجل     : ااعلم أنَّ (60) ل امن عشر: االحديث المعلَّ و  الثَّ النَّ   وقوله في   

 اقة، وهي عبارة عن أسباب  الحديث وأدقها وأ رفها، وإنما حض لع بذلك أهل الحتظ وال برة والتهم الثَّ 
تادح في صحته،    ة  ل هو الحديث الذا اطلع  يه على عل يه، فالحديث المعلَّ   قادحة    غامضة    ة  خفيَّ 

حة من لامة منها، ويت را ذلك إلى الإسناد الذا رجاله ثاا ، الجامع  روط الصَّ ظاهرع السَّ   مع أنَّ 
اوا وبم التة غيرع له، مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه  د الرَّ اهر، ويستعان على إدراكها بتترُّ حيث الظَّ 

المرفو ، أو دخول حديث في حديث، أو العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول، أو وقلا في  
ذلك مانع   وهم واهم ب ير ذلك، بحيث ح لة على ظنه ذلك،  يحكم به، أو يتردد فيتوقلا  يه، وكلُّ 

 من الحكم بصحة ما وجد ذلك  يه . 
النَّ   في  التَّ وقوله  المض رب و   امعرفة  عشر:  الذا  (61)اسع  هو  الحديث:  من  االمض رب   :

الر    فير ت تللا  نسميه واحة  يه  وإنما  له،  م اللا  آخر  وجه  على  وبعضهم  وجه  على  بعضهم  ويه 
ح  إحداهما بحيث لا تااومها الأخرى بأن حكون راويها ا إذا ترجَّ وايتان، أمَّ مض رب ا إذا تساو  الر   

أحتظ، أو أكثر صحبة للمروا عنه، أو غير ذلك من وجوع الترجيحا  المعتمدة، فالحكم للراجحة،  
ين ذ وصلا المض رب ولا له حكمه، ثم قد حاع الا  راب في متن الحديث، وقد  ولا ح ل  عليه ح

راو   من  ذلك  حاع  وقد  الإسناد،  في  رواة  واحد    حاع  بين  حاع  وقد  موجة   ،  والا  راب  جماعة،  له 
 ه لم حضبط، والله أعلم .  علا الحديث؛ لإ عارع بأنَّ 

النَّ    في  المو و  وقوله  امعرفة  والعشرين:  الحادا  أنَّ (62)و   ااعلم  المو و   رُّ   :    الحديث 
 معنى كان إلا مارون ا ببيان و عه . علم حاله في أا    روايته لأحد    عيتة، ولا تحلُّ الأحاديث الضَّ 

عي  ب ير : اإذا أرد  رواحة الحديث الضَّ (63)اني والعشرين: امعرفة المالوب و  الثَّ وقوله في النَّ   
( قال  ه )( كذا وكذا  وما أ به هذا من الألتاظ الجازمة بأنَّ )  إسناد فلا تال  يه: اقال رسول الله

( كذا وكذا، أو بل نا عنه كذا وكذا، أو ورد عنه، أو ما تاول  يه: اروا عن رسول الله )ذلك، وإنَّ 
في صحته و عته، وإنما تاول:    جاء عنه، أو روى بعضهم  وما أ به ذلك، وهكذا الحكم  يما تشكُّ 

، والله أعلم . ) اقال رسول الله  (   يما ظهر لك صحته ب رياه الذا أو حناع أولا 
كتور، ذلك يدعم موقلا فضيلة الدُّ   من كتبه، كلُّ   أ لا إلى ذلك حكمه على الأحاديث في كثير    

التَّ  مسألة  عن  حديثه  عند  نتسه  لاح  الصَّ ابن  قول  أجزاء لكن  من  يروى  وجدنا  يما  اإذا  صحيح 
النَّ (64)  ... حيح الإسنادصالحديث وغيرها حديث ا   نعيد  الموقَّ ، حجعلنا  دكتورنا  فكي  ظر في رأا  ر 
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لاح التَّ   صحيح ويحكم على ما منع التصحيح  يه بأن إسنادع صحيح!! حمنع ابن الصَّ
لاح سب  أن تكلم على قضية    أ لا إلى ذلك أنَّ    صحيح تسب  كلامه عن  بالتَّ   متعلاة    ابن الصَّ

التَّ  الأعصمسألة  في  النَّ صحيح  من  الأولى   االتائدة  في  كلامه  وهو  المتأخرة،  الأوَّ ار  على و   ل 
 ه الأصحُّ بأنَّ   أو حديث    : اولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد  (65)مسألة أصح الأسانيد حيث قال
أنَّ  حعني  فهذا  الإطلاا ،  إسناد  على  على  الحكم  حجيز  حديث    ه  على بالص     أو  حكون  أن  دون  حة 

 الإطلاا. 
لاح على كتاب الحاكم لصي ٌ   هيك أنَّ نا   صحيح، فهل حعال  بكلامه على مسألة التَّ   كلام ابن الصَّ
غيَّ أنَّ  وياو   ه  إليه  ذهبنا  ما  ويعزز  نتسه،  الإملاء  مجلَّ  في  رأحه  أنَّ ر  له    يه  كان  لاح  الصَّ ابن 

أحدٌ على ماد     وتراجعا ٌ تعقبا  ٌ  ينال  لم  العلم عنه، ولم نجد في حوا   مته  أهل  ي م  وطا  من 
لاح أراد  ي  ا آخر من كلامه لم يهتد   ك أنَّ ؤ مة ما حتيد بتراجعه عن رأحه، كلُّ ذلك ينبالماد    ابن الصَّ

نه إن  اء الله تعالى  يما حأتي من المناقشا ، والله تعالى الهادا، و كر الله  كتور سنبي   له فضيلة الدُّ 
 مة.لجهد دكتورنا العلاَّ 

 أحد    حيحين ما لم ينص  جاسر بالأحكام على المتون الواردة في غير الص  عدم الت  المبحث الرابع:  
 :مين على ذلكمن المتقد   

صحيح  لإبراهيم أحمد عمرصه، خلص ريح في مسألة التَّ وقت  على رسالة بعنوان االجواب الصَّ  
لاح هو: عدم التَّ   فيها إلى أنَّ  حيحين  ة في غير الصَّ جاسر بالأحكام على المتون الواردمراد ابن الصَّ
 :(66)مين على ذلك، واستدل على ذلك باامن المتاد    أحدٌ  ما لم ينصَّ 
الإسناد ؛ أوَّ           صحيح  حديث ا  وغيرها  الحديث  أجزاء  من  يروى  وجدنا  يما  اإذا  قوله:   : لا 

فالإسناد صح إذ ا  بعدع: اصحيح الإسناد ،  قوله  بدليل  المتن  باوله: احديث ا  هو  يح لا فالماصود 
 كلام  يه.
الصَّ        في  نجدع  اولم  قوله:  قيدٌ ثاني ا:  الصَّ   حيحين   أحاديث  به  عدم  أخرج  فالماصود  حيحين، 

 ما ذكر فيهما لا ححتاج إلى تصحيح. حيحين؛ لأنَّ ذكر ذلك المتن في الصَّ 
المعتمدة         الحديث  أئمة  مصنتا   من  في  يء  صحته  على  ا  منصوص  اولا  وقوله:  ثالث ا: 

على صحته أئمة الحديث في مصنتاتهم المعتمدة المشهورة وهو   ثان  أخرج به ما نصَّ   المشهورة  قيدٌ 
الن   الشَّ  لم حال ولم نجدع في  يء  اهد في محل  الحديث، وإنَّ   زا ، بحيث  أئمة  ما قال:  من مصنتا  

في  يء   على صحته  ا  منصوص  نجدع  مذكورة  اولم  غير  تكون  أن  بين  فرا  فهناك  فيها   منها ، 
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إذ ا هو عدم   فالمراد والماصود  ، وبين أن تكون مذكورة ولكن غير منصوصة على صحتها،  أصلا 
 ص على صحتها في تلك المصنتا  لا عدم ورود متن الحديث فيها م لا ا. النَّ 

ا لا نتجاسر على الحكم بصحته ، هذا هو الحكم الذا نازعه  يه العلماء، رابع ا: وقوله: اف نَّ       
الذا ذكرناع بالص   ومرا المتن  المتاد   دع أن ذلك  أنتسنا في تصحيحه ولا تا   مة لا نتجاسر ولا ناحم 

علَّ  ثم  حأتي،  كما  تعذَّ تضعيته  افاد  باوله:  إليه  ذهة  ما  ب دراك ل  الاستالال  الأعصار  هذع  في  ر 
هو متن الأحاديث لا ماصودع    لما قلنا من أنَّ   عليل  اهدٌ حيح بمجرد اعتبار الأسانيد ، وهذا التَّ الصَّ 

 ه لا حستلزم صحة المتن دائم ا. ند؛ لأنَّ أسانيدها، بدليل عدم الاعتماد على مجرد السَّ 
نصيةٌ   لكل     والأخمجتهد  حمَّال،  المسألة  هذع  في  لاح  الصَّ ابن  فكلام  عمرصه  ،  المالي   إبراهيم 

 تيجة التي سب  ذكرها. اجتهد فأوصله اجتهادع إلى النَّ 
الأول   أنَّ وللوهلة  تدرك  كلمة  ى  على  رأحه  بنى  وهي:   واحدة    ه  لاح  الصَّ ابن  كلام  سياا  في  ورد  

لمَّ  قالاحديث ا ،  ي  (67) ا  وجدنا  يما  اإذا  الحديث وغيرها  :  أجزاء  من  الإسناد ،   حديثًاروى  صحيح 
لاح أراد بذلك المتن بدلالة تصريحه بذكر السَّ   فتصور أنَّ  غتر -ند بعدها، وال رية من الأخ ابن الصَّ

له  تعالى  تأمُّ أنَّ   -الله  ححاول  لم  الس   ه  من خلال  كاملا   لاح  الصَّ ابن  كلام  بتمعن  ل  حارأ  لم  أو   ياا، 
 :  -مستعين ا بمولاا-ا لا يدعم رأحه، فأقول ا رأحه وأعرض عمَّ ه ذكر ما حاو   ها، أو أنَّ انية كلَّ التائدة الثَّ 

: هل يح أوَّ   ناد صحيح؟ وهل يتصور وجود إسناد صحيح وجود متن صحيح بلا إس  تصور حديثي  لا 
، فلا بد إن صحَّ  روط التي بالشُّ   صحيحٌ   إسناد أن حكون له متنٌ   ومتن  غير صحيح؟ هذا محال عالا 

للصَّ  لاح  الصَّ ابن  الشَّ ذكرها  الإسناد ، ظاهرع حيح لا سيما  فاوله: احديث ا صحيح  الأخريان،  رطان 
تعذُّ التَّ  ذكر  مع  التَّ ناقض  وسأ  ر  المتأخرة،  الأعصار  في  من  جل   صحيح  حأتي  الأمر  يما  هذا  ي 

 مناقشا . 
لاح هو  إبراهيم عمرصه  ثاني ا: ما تجاهله الأخ  ر في هذع : افاد تعذَّ (68) المالي من كلام ابن الصَّ

من ذلك إلا ونجد في  ه ما من إسناد  حيح بمجرد اعتبار الأسانيد؛ لأنَّ الأعصار الاستالال ب دراك الصَّ 
الصَّ ا عمَّ رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه، عري   الحتظ والضَّ ا حشترط في  بط حيح من 

لاح في الحديث عن الأسانيد وبيَّ والإتاان ، فتي هذا النَّ  الحامل له على منع  ن أنَّ ص توسع ابن الصَّ
ا التَّ   امعين    اه لا يريد إسناد  أنَّ   صحيح في الأعصار المتأخرة هو ال لل في الأسانيد، وكلامه وا ح جد 

من ذلك ، وهو نكرة في   ، بل أراد عموم أسانيد متن واحد، بدلالة قوله:  اما من إسناد  معين    لمتن  
 سياا الإثبا  فأفاد الإطلاا.
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النَّ   هذا  إلى  نظر  أنَّ فمن  حتهم  لاح  الصَّ ابن  كلام  من  غيرع  وترك  تعذُّ   ص  أراد  لاح  الصَّ ر ابن 
 والمسألة تحتاج لبعد نظر.تصحيح الأسانيد، 

ي المالي، ولكن     إبراهيم عمرصه  د على الأخثالث ا: ليَّ هدفي في هذع المناقشة العاجلة أن أبسط الرَّ  
جاسر بالأحكام : اعدم التَّ (69) سأ ير لبعض الم ال ا  في نتيجته على عجالة، فاد قال في نتيجته

ا باول  من المتاد     أحدٌ   حيحين ما لم ينصَّ على المتون الواردة في غير الصَّ  مين على ذلك ، فترح جد 
الحديث  كون  لاح  الصَّ ابن  ذكر  بين  فرق ا  وجعله  على صحته... ،  ا  منصوص  اولا  لاح:  الصَّ ابن 

ا على صحته، ولعله حعلم أن لا فرا بين العبارتين فكون الحديث مذكور ا في الصَّ  حيحين أو منصوص 
لاح عدم وجود  عل  حيحين فهو نص  مذكور ا في الصَّ  ى صحته، بل قد حكون أقوى؛ لأن قصد ابن الصَّ
 على الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم.  ساب    حكم من إمام  

  روى بكيفية  ، ي  معين    ف  في مصن    ، موجود   من الأحاديثمعين    منع تصحيح نوع  المبحث الخامس:  
 : معينة  

لاحصحيح عند  مسألة التَّ   كتور حمزة المليبارا بحث الدُّ   في بحثه: اتصحيح الحديث عند   ابن الصَّ
وتوصَّ  نادحة ،  دراسة  لاح  الصَّ ابن  أنَّ الإمام  إلى  السَّ   ل  العلماء  ممَّ جميع  ابن  اباين  بعد  جاء  ن 

الصَّ  الوجه  غير  على  كلامه  فهموا  لاح  وحمَّ الصَّ بأنَّ حيح،  بتتسيرع  ححتمل  لم  ما  كلامه  حمنع لوا  ه 
ه لم حمنع من تصحيح جميع أنوا  الأحاديث، بل منع واب أنَّ والصَّ صحيح في الأعصار المتأخرة،  التَّ 

نو    موجود  معين    تصحيح  مصنَّ   ،  ي  معين    لا  في  بكيفيَّ ،  في معينة    ة  روى  الواردة  الأحاديث  وهي   ،
جميع أسانيد الأحاديث في هذع الكتة، لا   ت  في عصرع؛ لأنَّ ل   ة وما  ابهها التي أ  الأجزاء الحديثيَّ 

 يؤدا إلى  عتها. خلل  ت لو من 
  ها مرَّ بوية، فذكر أنَّ ة النَّ نَّ اري ية للسُّ أن قام باستعراض المسيرة التَّ بكتور المليبارا ذلك  الدُّ   وأثب  

لاح بمرحلتين، هما: مرحلة الر    الثَّ واحة، وسمَّ حتى زمن ابن الصَّ انية:  اها: المرحلة الأولى، والمرحلة 
  تَّ في الكلام على هاتين المرحلتين، وخلاصة أقواله: أنَّ قد أطال النَّ واحة، و وهي مرحلة ما بعد الر   

لهم  روطٌ النُّ  كان   الأولى،  الارون  في  الرُّ   دقياةٌ   ااد  وفي  الأحاديث،  رواحة  كيفية  أنتسهم،  في  واة 
الرُّ  ب لاف  الأحاديث،  تلايهم  الثَّ وطرائ   المرحلة  في  الر   –انية  واة  بعد  ما  التي-واحةمرحلة  وهي   ، 

لاح، حيث لم يراعوا تلك الشُّ  لاي، فوقع ال لل  روط، ولم حكترثوا بكيفية التَّ امتد  إلى زمن ابن الصَّ
ه يروى بتلك الأسانيد انية، ف نَّ روى في تلك المرحلة الثَّ حديث ي    في جميع أسانيد تلك المرحلة، فكلُّ 

 التي لا ت لو من ال لل. 
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أحاديث طويلة الأسانيد،   ه  رب المثل بثلاثة  انية، أنَّ لثَّ وكان من بيانه لوقو  ال لل في المرحلة ا 
لاح، أا أنَّ بي ) امتد  أسانيدها من زمن النَّ  واحة، درسها ها  مل  مرحلتي الر   ( إلى زمن ابن الصَّ

فيها، وبيَّ كتور وو َّ الدُّ  ال لل  أنَّ ح وجه  الثَّ ن  المرحلة  الر   ه ناتج عن تهاون رواة  واحة انية في  روط 
ه قا  على هذع إنَّ   واة في المرحلة الأولى، ثمَّ روط التي كان عليها الرُّ حيحة، وعدم التزامهم بالشُّ الصَّ 

لاح، فعمَّ لاثة، جميع الأسانيد الواردة في الأجزاء المؤلَّ عيتة الثَّ الأسانيد الضَّ  م هذا  تة في زمن ابن الصَّ
هة للأجزاء كالمشي ا  والأثبا  والتهار  الأسانيد الواردة  في جميع الكتة المشاب   الحكم على كل   

لاح.والبرامج، وغيرها من المؤلَّ   تا  التي انتشر وجودها في زمن ابن الصَّ
لاح من  تة في مرحلة الر   ا الأسانيد الواردة في جميع الكتة المؤلَّ أمَّ    اوية الأولى، فلم حمنع ابن الصَّ
 .(70) كتور المليبارا مجمل بحث الدُّ  ظر فيها، ومن الاجتهاد في الحكم عليها. هذاالنَّ 
الدُّ   حمل  الرَّ ولاد  راحة  ال والدة  الدُّ كتور  اكر  على  سمَّ د  دراسة  في  المليبارا  ارؤية كتور  با  اها 

ردُّ  وا تمل  لاح ،  الصَّ ابن  عند  وتحسينها  الأحاديث  لتصحيح  المليبارا  حمزة  عد   الدكتور  على  ة  ع 
 : (71) أجملها  يما حأتي نااط  
أنَّ فهم    -1  لاح االأجزاء   لاح، ها الأجزاء المؤلَّ المليبارا  من قول ابن الصَّ تة في زمن ابن الصَّ

كلَّ  بحثه  يتعرَّ وأقام  لم  لاح  الصَّ فابن  التهم،  بهذا  جاء  أين  أدرا من  ذلك، ولا  على  إلى زمن  ه  ض 
الكتة ليصل  ف بأنوا   حيح، لذا عرَّ ان وجود الحديث الصَّ تألي  الأجزاء، بل محور كلامه عن مظَّ 

ت  في عصر ل   حيح في بعض منها، ف ذا كان  الكتة المعتمدة المشهورة قد أ  إلى وجود الحديث الصَّ 
الحديثيَّ الر    الأجزاء  بااالأجزاء   لاح  الصَّ ابن  مراد  حكون  أن  الأنسة  فمن  الأولى،  المؤلَّ واحة  في  ة  تة 

 الكافي لتشتهر وتعتمد.داول بالتَّ  ها لم تحظَّ واحة الأولى ذاتها، لكنَّ عصر الر   
متعل ٌ    الأعصار   هذع  افي  لاح  الصَّ ابن  بزمن   وقول  لا  الحديث  على  الحكم  من  المنع  بزمن 

واحة، فالأجزاء الادحمة وغيرها من الكتة غير تألي  الأجزاء، والأجزاء وجودها قدحم بل من قرون الر   
لاح عدم صلاحيتها لل هرة الكا ية بالشُّ   دراسة، لكونها لم تحظح المعتمدة وغير المشهورة، يرى ابن الصَّ

انية، فكي  تدر  أسانيد  واحة الثَّ لل لل الواقع في أسانيد مرحلة الر    حري ؛ نتيجة  بديل والتَّ لتسلم من التَّ 
الص    يرا  رجالها  روط  ولم  إليها؟  ح م ن  التَّ لا  واحتمال  الم لوبة؟  والتَّ حة  حري  موجود،  صحي  

لاح على الأجزاء والمشي ا  وغيرها ممَّ ين ب  كلام ابن  !نعم لا في زمنه، وجمع أحاديث لم  ل   ا أ  الصَّ
لاح عليها فاط غير مناسة؛  ترد في الكتة المعتمدة المشهورة، لكن قصر المليبارا كلام ابن الصَّ

 مة زمن ا.تا  المتاد   لكون الأجزاء من المؤلَّ 
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لا  ر المليبارا أنَّ ا قرَّ لمَّ   -2  ت  في زمن تا  التي صن   ح من االأجزاء  هو المصنَّ مراد ابن الصَّ
لاح، كان لا بدَّ  بالمؤلَّ   ابن الصَّ ابن  عندع من تتسير اوغيرها   انتشر  في زمن  التي  تا  الأخرى 
لاح في عصر الر     يوخ والتهار  والأثبا .انية من المشي ا  ومعاجم الشُّ واحة الثَّ الصَّ

لاح من االأجزاء  بما أ  رنا مراد ابن ال وبالماابل إذا فسَّ   ذلك   واحة الأولى، ف نَّ لا في عصر الر   ل   صَّ
بمؤلَّ  تتسير اوغيرها   إلى  الر   يدعونا  في عصر  كان   أخرى  ومنها: تا   أكثرها،  وما  الأولى،  واحة 

نن والمسانيد ما لم  تا ...، بل وفي كتة السُّ كتة التوائد والأمالي والأفراد وال رائة والجوامع والمصنَّ 
 واحة الأولى حمكن اعتبارع كتاب ا مشهور ا.لا قدحم ا في مرحلة الر   ل   ما أ   كلَّ  الاول إنَّ  شتهر، فلا حصحُّ ح
لاح، كان من ل    نا المليبارا في قصرع المراد من االأجزاء  على ما أ  ف ذا غلَّ   لا في زمن ابن الصَّ

لاح. لمؤل   اع من االلازم ت لي ه في قصر المراد من اوغيرها  على ما سمَّ   تا  في زمن ابن الصَّ
امتدَّ   -3  المثل بثلاثة أحاديث طويلة الأسانيد،  المليبارا  ابن   رب  إلى زمن    أسانيدها لتصل 

لاح أكثر من م ة  لاح، بل تجاوزته لتصل إلى زمن  مَّ الدين الذَّهبي، المتأخر عن ابن الصَّ الصَّ
لا الصَّ الحديث  لابن  انتااها من كتاب اعلوم  النُّ سنة،  للذهبي، ح، ومن كتاب اسير أعلام  بلاء  

انية، ثم قام بدراستها وبيان ال لط فيها، وقد أتان ذلك وأجادع، واة في المرحلة الثَّ ل على تساهل الرُّ ليدل   
واحة  انية بشروط الر   واة في المرحلة الثَّ على إخلال الرُّ   مدار هذع العلل في هذع الأسانيد قائمٌ   ن أنَّ وبيَّ 
ثمَّ الصَّ  عمَّ إنَّ   حيحة،  ذلك  بعد  الضَّ ه  سبة  الثَّ م  الأحاديث  هذع  في  الأحاديث علا  جميع  على  لاثة 

لاح. م ذلك على جميع المؤلَّ عمَّ  الواردة في الأجزاء، ثمَّ   تا  في زمن ابن الصَّ
 لاثة، إلى ثلاثة أمور:ويرجع ال لط في كلام المليبارا على الأحاديث الثَّ  
يوخ وهم لاميذ من الشُّ لاثة حعود إلى سما  التَّ سبة  علا الأحاديث الثَّ   ارا أنَّ ن المليبل: بيَّ الأوَّ  

ا في الأحاديث الثَّ بها عند تحمُّ   لا حعتدُّ   في أسنان  ص يرة    لاثة، إلاَّ ل الحديث، وهذا وإن كان صحيح 
هؤلاء الصبيان،  ة في رواحة الحديث كان  تاتصر على  جميع المجالَّ العلميَّ   ه لا حمكن الاول بأنَّ أنَّ 

 ار،  هذع المجالَّ كان  تضم الكبار والص     يوخ، ف نَّ ما  من الشُّ خالية  من الكبار الذين تأهلوا للسَّ 
السَّ  وكثير من  لصبيانهم،  الإسناد  علو  على  الكبار لأنتسهم، ويحرصون  الكتة حسمع  على  ماعا  

 . واحدة   سرة  الم  وطة، احتو  على سماعا  الكبار والص ار، وربما كانوا من أ
مان من : اوأعلى ما حاع لنا ولأ رابنا في هذا الزَّ (72)ه قالاني: ما ناله المليبارا عن الذَّهبي أنَّ الثَّ  

الصَّ  المتَّ الأحاديث  بالسَّ حيحة  النَّ صلة  وبين  بيننا  ما  )ما ،  في بي  وبالإجازة   ، رجلا  عشر  اثنا   )
 ري  أحد عشر، وبضعلا  حسير  غير واع  عشرة . ال َّ 



 
 

 

 

 

 

 

 2021يونيو، الثاني  ، العددوالعشرون  خامس أحمد الباز، مجلة جامعة الأقصى، المجلد الد. 

215 

 

  748الأسانيد في عصر الذَّهبي ) :    قة والإتاان، ويتهم منه أنَّ ر في غاحة الد   وهذا الكلام محرَّ   
ظر إلى الحديث من حيث عي  المنجبر،  بالنَّ حيح، وفيها الضَّ ها(، فيها العالي والنازل، وفيها الصَّ 

ما ، وما كان نازلا  واحة والسَّ بالر     سامح في الإجازا علا إليه أقرب؛ للتَّ صاله: فما كان عالي ا فالضَّ ات   
ال لط في جميع    حة موجودةٌ ما ، أو خلوع من الإجازة، فالص   فال الة عليه صحة السَّ  إذن، وتعميم 
 الأسانيد غير صحيح. 

ة بأسانيد  صريح بوجود أحاديث صحيحة مرويَّ كلامه؟ و يه التَّ   فل م لحم حابل المليبارا من الذَّهبي كلَّ  
ع على ابن  في رد     (73)  يما أوردع العراقي  واحة؟ ولعلَّ رواة  من مرحلتي الر     عصرع، متضمنة  ممتدة إلى  

أنَّ  لاح،  العلماء    الصَّ من  ا  قد صحَّ العدد  لاح  الصَّ لابن  رد  معاصرين  الأحاديث،  بعض  على  حوا  ا 
ف نَّ  لاح،  الصَّ ابن  عصر  إلى  الأسانيد  جميع  في  ال لل  بوجود  المليبارا،  أحتعميم  تمر ها  اديث 

 واحة. بمرحلتي الر   
ح أحاديث  ه صحَّ عن المادسي أنَّ   (74)في نال ابن كثير في كتابه ااختصار علوم الحديث   ولعلَّ  

ن ذكر المليبارا ثلاثة أحاديث بيَّ   العراقي، ف نَّ   ا مماثلا  لرد   في االأحاديث الجياد الم تارة ، رد    كثيرة  
صحَّ  قد  العلماء  فهؤلاء  هذ عتها،  الر   حوا  بمرحلتي  تمر  جميع ا  وهي  الأحاديث،  ف مكانية  ع  واحة، 

 صحيح إذن موجودة. التَّ 
ا، أنَّ   بلاء ، وهو المصدر ذاته الذا الذَّهبي في اسير أعلام النُّ   ومما يب ل تعميم المليبارا أحض 

بالص    قد حكم  المليبارا منه حديثين،  الاقتبَّ  الأسانيد، ذكر  أحاديث كثيرة، طويلة  كتور دُّ حة على 
 ال والدة منها ثلاثة أحاديث.

تا  لاثة، قد أدى إلى ال لل في جميع المؤلَّ ال لل الذا ذكرع المليبارا في الأسانيد الثَّ   الث: أنَّ الثَّ  
لاح، فلازمه أن يؤدا إلى ال لل في جميع الر    تا  واحا ، بما فيها الواردة في المؤلَّ في زمن ابن الصَّ

لاح بمثل هذع الأسانيد التي ؛ لأنَّ أو غير مشهورة    الادحمة جميع ا، مشهورة   ها نال  إلى زمن ابن الصَّ
المشهورة ت ني  هرت ها عن اعتماد الأسانيد، فما الذا حاال عن الكتة   وقع فيها ال لل، ف ن قيل: إنَّ 

أنَّ  لنا  يتبين  وبهذا  المشهورة؟  عمَّ   غير  عندما  أخ أ  االمليبارا  الأسانيد  في  بحثه  نتيجة  لاثة،  لثَّ م 
ا عندما ترك تعميم هذع النَّ علا جميع الأسانيد في المرحلة الثَّ ليشمل الضَّ  تيجة على انية، وأخ أ أحض 

، واحة ، ممَّ تا  المرحلة الأولى امرحلة الر   الأحاديث الواردة في مؤلَّ  ا في كتاب  مشهور  ا ليَّ موجود 
لاح، إلا  وما انتال  هذع المؤلَّ   انية.بأسانيد المرحلة الثَّ  تا  إلى زمن ابن الصَّ

ا لما توصل إليه،   -4  لاح، رأى فيهما تأييد  دعم المليبارا وجهة نظرع بجملتين نالهما عن ابن الصَّ
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النَّ  لاح  الصَّ ابن  التَّ من تجويز  والتَّ ظر في  إلاَّ صحيح  الأحاديث، وهاتان    خاص     من نو   حسين  من 
لاح في ابيان تا تدرك   : اوهذع جملةٌ (75)عي  وارتاائه وية الحديث الضَّ الجملتان هما: قول ابن الصَّ

نظر  يه، ف ن    اوا بشيء  : اإذا انترد الرَّ (76) اذ تتاصيلها بالمبا رة والبحث ، وقوله في االحديث الشَّ 
به  اذ   انترد  ما  كان  وأ بط،  لذلك  بالحتظ  منه  أولى  هو  من  رواع  لما  م الت ا  به  ينترد  ما  ا  كان 

ا، ف ن لم حك ما هو أمر رواع هو ولم يروع غيرع، لينظر في هذا  ن  يه م التة لما رواع غيرع، وإنَّ مردود 
اوا المنترد، ف ن كان عدلا  حافظ ا موثوق ا ب تاانه و ب ه ق بل ما انترد به...ف ن كان المنترد به الرَّ 

الضَّ  الحافظ  درجة  من  بعيد  تترُّ غير  المابول  استحسنَّ ابط  نح َّ دع:  ولم  ذلك،  حديثه  قبيل ا  إلى  ه 
 عي  . الحديث الضَّ 

لأقواله     معارض  فهو  المليبارا،  فهمه  ما  على  الجملتين  هاتين  في  لاح  الصَّ ابن  كلام  كان  ف ن 
لاح، أو نذهة لتأويل كلامه هنا، ا أن ننسة التَّ ريحة الآتية، وفي هذع الحالة إمَّ الصَّ  ناقض لابن الصَّ

ه وهذا  المليبارا،  حمله  ما  غير  على  الأولى؛ لأنَّ ونحمله  دفع   و  من  أولى  المحتمل  الاول  تأويل 
لاح يريد   ل به الجملتين المذكورتين، أن ناول: إنَّ ريح، وأنسة ما حمكن أن نتأوَّ الاول الصَّ  ابن الصَّ

على   ة تعاملهم مع الأحاديث في م تللا الحالا ، فكتابه قائمٌ حكاحة مناهج علماء الحديث، وكيفيَّ 
ر في موا ع  ه قد قرَّ وهذا في غاحة الإنصاف، ف نَّ   ،ك لنتسه، أو لعلماء عصرعه يريد ذلذلك، لا أنَّ 

لاح في مبحث الحديث   أويل، أنَّ حيح، ويؤيد هذا التَّ الحصول على الحديث الصَّ   يةة كيفعدَّ  ابن الصَّ
ا ما، ولمَّ افعي على قوليهح قول الشَّ افعي وأبي حعلى ال ليلي والحاكم، ورجَّ اذ، نال تعريته عن الشَّ الشَّ 

لاحناقش أقوالهم قال كلمته المتاد    حرير والبيان: اف رج من في آخر هذا التَّ   (77)مة، وقول ابن الصَّ
لاح لا يبدا رأحه ال اص، وإنَّ   ن أنَّ اذ المردود قسمان:... ، فهذا يبي   الشَّ   ذلك أنَّ  ما ححكي ابن الصَّ

 أقوال الأئمة. 
ابن   -5  عن  ودافع  بحثه،  المليبارا  وتوصَّ   كتة  لاح،  توصَّ الصَّ ما  إلى  ابن ل  ليجنة  إليه،  ل 

التَّ  لاح  العلماء في أفهامهم ، لكن ترتة عليه أن غلَّ حشكر عليهناقض، وهو حرص  الصَّ ط عشرا  
إنَّ  الاجتهاد م تتر، بل  ليَّ معصوم ا، وال لط في  لاح  الصَّ فابن  يدل    وهذا غير مابول،  الاجتهاد 

ا عن  أمَّ على رجاحة العال وسمو التتكير،   ا ال لط في التهم فهو قصور وبلادة، وهما مستبعدان جد 
علماء الأمة، لا سيما إذا علمنا أن هؤلاء العلماء هم المحااون المدق اون في علوم السنة وغيرها في 

 عصورهم، وقد تلاتهم الأمة بالر ى والابول. 
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لاح من  ثم تحول الدكتور ال والدة إلى مبحث ذكر  يه أقوال وعبارا  تب  ين بو وح موقلا ابن الصَّ
 مسألة التصحيح والتحسين.

  :في الأعصار المتأخرة الأحاديث ر تصحيحتعس  المبحث السادس: 
أنَّ   نترٌ   مال   إلى  العلم  أهل  تعسُّ   من  قصد  لاح  الصَّ التَّ ابن  المتأخرة  ر  الأعصار  في  لا صحيح 
 عذر.التَّ 
لا  : اولعلَّ (78)  اوا فاد قال السَّ    ح اختار حسم المادة، ل لا يت را إليه بعض المتشبهين ابن الصَّ
ذمته ممَّ  تبرأ  لا  التي  والوظائلا  منها،  للكشلا  يهتدى  لا  التي  الكتة  على  الوثوب  في  يزاحم  ن 

 بمبا رتها . 
لح اا على ت رقه في حديثه عن الذا لا حملك أهليَّ   ولعلَّ    صحيح، وياارنه ة التَّ هذا هو الحامل لم   

: االذا  (80) -في االتتح  دون نسبته  (79)  اوا ص السَّ ونال كلامه بالنَّ -، حيث قال بمن تأهل لذلك
ثين أن حكون كتة وقرأ وسمع ووعى، ورحل إلى المدائن  ث في عرف المحد   ح ل  عليه اسم المحد   

وحصَّ  وعلَّ والارى،   ، أصولا  والتَّ ل  والعلل  المسانيد  كتة  من  فروع ا  أللا    من  تارب  التي  واريخ 
ذلك، وأمَّ تصني ،   له  ينكر  فلا  إذا كان على رأسه طيلسان، وفي رجليه نعلان،  ف ذا كان كذلك  ا 

فحصَّ  ألوان،  ذا   بثياب  أو  ومرجان،  بلؤلؤ  ححلوع  من  أو  الزمان،  هذا  أمراء  من  أمير ا  ل  وصحة 
،  ن  ولا ديوا  تدريَّ حديث بالإفك والبهتان، وجعل نتسه ملعبة للصبيان، لا حتهم ما حارأ عليه من جزء  

ه آكل حرام مع الجهالة، ف ن استحله خرج من دين  ث، بل ولا إنسان، ف نَّ فهذا لا ح ل  عليه اسم محد   
 الإسلام .

السَّ    الكلام  هذا  فذيَّ وراا  باوله اوا  اوالظَّ (81)له  أنَّ :  وبها اهر  معذور،  ورمية  مصدور،  نتثة  ها 
الزَّ  هذا  في  الاائم  الشَّ يتسلى  هذا  بتحاي   قمان،  مع  والله  أن،  وال ذلان،  الحسد  وكثرة  الأعوان،  لة 

  . الثكلانالمستعان، وعليه 
لاح، حيث قال   : اوكلام ابن (82) وفهم الشيخ علي الحلبي فهم الس اوا نتسه من كلام ابن الصَّ

لاح حتهم منه التَّ   عسير، لا م ل  المنع .الصَّ
لاح نتسه حينما علَّ   صحيح بضعلا أهلية أهل  ي مسألة التَّ ل حكمه فوهذا الرأا حاويه كلام ابن الصَّ

فاال في حكمه،  لاح  الصَّ ابن  يؤيد  ابن جماعة  ما جعل  الظَّ (83) زمانه، وهو  غلبة  أنَّ : امع  لو ن  ه 
في هذع الأعصار   ة فحصهم واجتهادهم، ف ن بلغ أحدٌ مة؛ لشد   لما أهمله أئمة الأعصار المتاد     صحَّ 

 لاله .مكن من معرفته، احتمل استاأهلية ذلك، والتَّ 
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لاح في هذع المسألة هذا من جانة، ومن جانة وفي  بين النَّ فهذا الرأا حاودنا للتَّ    ووا وابن الصَّ
لاح بهذا الكلام هنا مع أنَّ آخر حظهر لنا لماذا تكلَّ  ه حكم على أحاديث كثيرة حكم ا مستالا  م ابن الصَّ

علا في  حسين والضَّ حة والتَّ ث من الص   ه على بيان حال الأحاديحثُّ   كرر، وت(84) مينبل خاللا المتاد   
 من كتابه سب  بيانها؟! موا ع كثيرة  

النَّ   قال  الأول:  االإر اد الجانة  في  )(85)ووا  الشيخ  قاله  الذا  اوهذا   : ٌاحتمال ،  ظاهرٌ   (  يه 
ن من معرفة ذلك، ولا فرا في إدراك ذلك بين أهل الأعصار، صحيح لمن تمكَّ وينب ي أن حجوز التَّ 

: اوالأظهر عندا جوازع (86) ارية ته في هذع الأعصار أمكن لتيسر طرقه ، وقال في االتَّ بل معرف
 ن وقوي  معرفته . لمن تمكَّ 

لاح، والظَّ   ووا مأخوذٌ رط الذا ذكرع النَّ الشَّ   بية اأنَّ  يظهر للَّ   ه لا ح اللا نَّ أاهر  من تعليل ابن الصَّ
لاح ما أراد المنع بل التَّ   ووا لعلم أنَّ ل النَّ ، فلو تأمَّ (87)  يه عند وجودع   عسر.ابن الصَّ

لاح قصد التَّ   الجانة الثاني: إن استار عندك أنَّ   اهرا عارض الظَّ ر فيزول التَّ عذُّ عسر لا التَّ ابن الصَّ
ن تأهل  ه ممَّ مين بأنَّ من الأحاديث وم التته للمتاد     بين حكمه في هذع المسألة وبين حكمه على كثير  

ويكون كلامه   ماد   لذلك،  في  الحديث  علوم  أنوا   ححثُّ في م تللا  الذا  أحوال    مته  بيان  على   يه 
ا للمؤهلين لذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. الأحاديث موجَّ   ه 

: (88) ن حجر عند تعلياه على هذع المسألة، فاد قالبوهذا الرأا يدعمه ما ورد في تضاعي  كلام ا 
عة والمشاة، وإن لم ينهض ، لما  يه من التَّ -صحيح التَّ حاصد:  –عرض له  الأولى ترك التَّ   اظاهرع أنَّ 

لاح بوجه آخر؛ وهو  علا : الكن قد حاو   (89)ةعذر ، وقال مرَّ إلى درجة التَّ  ى ما ذهة إليه ابن الصَّ
 مين .سبة إلى المتاد   نظر المتأخرين بالنَّ 

السَّ    باولهوختم  المسألة  هذع  ا كلامه حول  أحض  أنَّ (90) يوطي  افالحاصل  لاح سدَّ   :  الصَّ باب   ابن 
 ضعي  على أهل هذع الأزمان؛ لضعلا أهليتهم . حسين والتَّ صحيح والتَّ التَّ 
 ا.والحقيقة أن هذا الرأي وجيه جد   

 :نيةحة الظ  لا الص    الأحاديث منع الجزم بصحةالمبحث السابع: 
سا  قولا   العلم  أهل  من  رهطٌ  اتبنى  ا  نَّ إحاول:    بع  منع  أراد  لاح  الصَّ بالص   ابن  الص   لجزم  لا  حة حة 

لاحالظَّ  : اإذا وجدنا  يما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديث ا صحيح  (91)نية، حيث قال ابن الصَّ
في  يء   على صحته  ا  منصوص  ولا  الصحيحين،  أحد  في  نجدع  ولم  مصنتا     الإسناد،  أئمة    من 

ه لا حمنع  ، فهذا احاتضي أنَّ تها لا نتجاسر على جزم الحكم بصحفإن  الحديث المعتمدة المشهورة،  
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 بهذا برر هذا الاول البااعي.  .(92)ردد أن حاال: هذا صحيح  يما أظن وما أ به ذلك مما حشعر بالتَّ 
لاح...حاتضي جواز الحكم بصحته على غير وجه الجزم ف نَّ (93)يوطيوقال السَّ    ه  : اقول ابن الصَّ

 له . د فتأمَّ ردُّ ن وعلى التَّ كم به على الظَّ لم حمنع إلا الجزم، ول ير الجزم صورتان: أن حح
لاح هنا الجزم بالحكم بالص   (94) آخر فاال  د كلامه في مو ع  وعاد وأكَّ    حة والحسن  : امنع ابن الصَّ

ا على الإسنادالجزم بالحكم بالضَّ  -ووا وغيرعووافاه عليه النَّ –ومنع  يما سيأتي  لاحتمال   ؛علا اعتماد 
إسنادٌ  له  حكون  أنَّ   صحيحٌ   أن  فالحاصل  سدَّ   غيرع،  لاح  الصَّ أبواب   ابن  الأزمان  هذع  أهل  على 

 ا فعل .ضعي  لضعلا أهليتهم، ونعمَّ حسين والتَّ صحيح والتَّ التَّ 
لاح في    : الا وجه للرد   (95)اهدا حيث قاليخ حافظ ثناء الله الزَّ وهذا ما مال إليه الشَّ    على ابن الصَّ

ن جائز عندع، بل لا صحيح بالظَّ حة والجزم هو الا ع، فالتَّ م بالص   ه حمنع عن الجز هذع المسألة؛ لأنَّ 
 ن . حمكن تصحيح ما وصته إلا بالظَّ 

لاح على هذا النَّ    حو حجعل كلامه مستقيم ا مرتب ا متسلسلا  مع طرحه قبل ذكرع وفهم كلام ابن الصَّ
ما وع افي   حكون  أن  معناع  ليَّ  قولهم: اهذا حديث صحيح   الأمر،   التوائد مسألة  نتَّ  في  به 

ه على الحكم على تا ، وحثُّ ويجعله متوافا ا مع حكمه على الأحاديث في موا ع كثيرة من المصنَّ 
نية لا الا عية، واحترز مته، فهو حاصد بذلك الأحكام الظَّ مو ع من ماد     من  ما  الأحاديث في غير

يح بمجرد اعتبار الأسانيد...  عن حر في هذع الأعصار الاستالال ب دراك الصَّ : افاد تعذَّ (96)باوله
ف نَّ  الا ع المتواتر،  أفاد   التي  الارائن  من  إليها  انضم  ما  مع  بالأسانيد،  بصحته  بالحكم  حجزم  ه 

لاح الصَّ (97) بصدا نالته، لا بالأسانيد فاط  حيحين؛ لأنهما حا ع بصحتهما عندع، ، وذكر ابن الصَّ
 والله تعالى الموف . 

 من الوجاهة.وهذا القول جيد له وجه  
 الخاتمة

والصَّ  الصالحا ،  تتم  بنعمته  الذا  لله  والسَّ الحمد  الجنَّ لاة  إلى  الأمة  قائد  على  آله  لام  وعلى  ا ، 
 با ، وبعد: وصحبه أهل الثَّ 

وها  أهم النتائج والتوصيا ،    تحوا فاد جر  عادة الباحثين أن حكون مسك ختام أبحاثهم خاتمة    
 : هي ذا بين يدحك
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 ائج:أولًا: النت
العلم؛   -1 أهل  كثي  ،النَّووا ك  جمهور  وابن  يبي،  وال    جماعة،  وابن  لح اا، روالجعبرا،  وم     ،

يوطي، وزكريا  ركشي، وابن الملان، والبلايني، والعراقي، والأبناسي، وابن حجر، والسَّ اوا، والسَّ والزَّ
لاح منع التصحيح في الأعصار المتأخرة م ل الأنصارا   .ا ا؛ لتعذُّر ذلكعلى أنَّ ابن الصَّ

لاح إلى منع التصحيح في الأعصار المتأخرة في الظاهر ثلاثة؛ هم: ابن مندع،   -2 سب  ابن الصَّ
 .والبيهاي، وابن الأثير

في تضاعي  كلام ابن الصلاح في كتابه "معرفة أنوا  علم الحديث" عبارا  توجه إلى الحكم   -3
 . على الأحاديث

حاول الجمع بين فهم الجمهور لكلام ابن الصلاح والم التين لرأا تترَّد السيوطي برأا حينما    -4
 ابن الصلاح بأن الأخير قصد تعذُّر الحكم على حديث بأنَّه صحيح لذاته. 

تترَّد الدكتور أحمد معبد عبد الكريم عندما قال بأن ابن الصلاح تراجع عن كلامه بالتهم الذا   -5
 . فهمه الجمهور في كتابه نتسه

بعض المعاصرين حينما حمل كلام ابن الصلاح على عدم التَّجاسر بالأحكام على المتون  تترَّد    -6
 .الواردة في غير الصحيحين ما ينصَّ أحد من المتادمين على ذلك 

لاح على منع تصحيح نو  معين من    -7 المليبارا عندما حمل كلام ابن الصَّ تترَّد الدكتور حمزة 
 . وى بكيفية معينةالأحاديث موجودة في مصنلا معين ي ر 

المعاصرين    -8 وبعض  السَّ اوا  الأعصار ذهة  في  التَّصحيح  ر  تعسُّ قصد  لاح  الصَّ ابن  أنَّ 
 . ، وياوا هذا التوجيه ما ورد في ثناحا كلام م ل اا وابن حجر والسيوطيالمتأخرة لا التَّعذر

أنَّ    -9 إلى  المعاصرين  وبعض  قول  في  والسيوطي  البااعي  أر مال  لاح  الصَّ الجزم ابن  منع  اد 
حة الظَّنية حة لا الص    . بالص  

ترجح للباحث الاولين الواردين في البندين الساباين، ويادم الأول على الثاني في الوجاهة وقوة   -10
 الحجة، والله تعالى أعلم 

 ثانيًا: التوصيات: 
 . إفراد بعض المسائل المشكلة في كتاب ابن الصلاح بالبحث والدراسة -1
بجمع أقوال أهل العلم في مص لح الحديث الواردة في غير مظان  ها، وماارنتها بأقوالهم الاعتناء    -2

 .الواردة في مصنتاتهم في المص لح
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 .الاهتمام بتراجعا  علماء مص لح الحديث ودراستها وبيان أسباب ذلك وأثرع -3
 المصادر والمراجع

النوو   -1 ها(، 676ا، ححيى بن  رف ) :  إر اد طلاب الحاائ  إلى معرفة سنن خير ال لائ ، 
 م. 2013-ها1434، الااهرة: دار السلام، 1حااه وعل  عليه: نور الدين عتر. ط

ل  اا بن قليج ) :    -2 ها(، تحاي : محي الدين بن  762إصلاح كتاب ابن الصلاح، البكجرا، م   
 م. 2007-ها1428، الااهرة: المكتبة الإسلامية، 1جمال البكارا. ط

علوم  -3 ) :    اختصار  عمر  بن  إسماعيل  كثير،  ابن  وخرج 774الحديث،  نصوصه  حا   ها(، 
 م. 2013-ها1434، الرياض: دار الميمان،  1أحاديثه وعل  عليه: ماهر التحل. ط

ها(، تصحيح    911ألفية السيوطي في علم الحديث، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر ) :    -4
 م. 2008 -ها1429ن تيمية، ، الااهرة: مكتبة اب1و رح: أحمد محمد  اكر. ط

الباعث الحثيث  رح اختصار علوم الحديث،  اكر، أحمد محم د، تعلي : محم د ناصر الدين    -5
ط  الحميد.  عبد  حسن  بن  علي  حوا يه:  وتمم  حااه  للنشر 1الألباني،  المعارف  مكتبة  الرياض:   ،

 م. 1996 -ها 1417والتوزيع، 
الس  -6 الأثر،  ألفية  في  رح  زخر  الذا  ) :  البحر  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  ها(، 911يوطي، 

، المدينة المنورة: مكتبة ال رباء الأثرية، 1تحاي  ودراسة: أنيَّ بن أحمد بن طاهر الأندونوسي. ط
 )د. (.

تاريخ مدينة دمش  وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها   -7
،  1ها(، دراسة وتحاي : عمر بن غرامة العمروا. ط571) :  وأهلها، ابن عساكر، علي بن الحسن  

 م. 1995  -ها1415بيرو : دار التكر لل باعة والنشر والتوزيع، 
8-    : ( بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  السيوطي،  النواوا،  تارية  في  رح  الراوا  ها(، 911تدرية 

 ها. 1431التوزيع، ، الدمام: دار ابن الجوزا للنشر و 1بعناحة: مازن بن محم د السرساوا. ط
9-    : ( عثمان  بن  أحمد  بن  محم د   ، الذ هبي   ت اظ،  الح  الكتة 1ها(، ط748تذكرة  دار  بيرو :   ،

 م. 1998 -ها1419العلمية، 
ط   -10 الله،  عبد  حمزة  المليبارا،  نادحة ،  ادراسة  الصلاح  ابن  الإمام  عند  الحديث  ،  1تصحيح 

 م.1997 -ها1417بيرو : دار ابن حزم لل باعة والنشر والتوزيع، 
التارية والتيسير لأحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم، النووا، ححيى بن  رف ) :   -11
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ط676 السلوم.  فار   بن  أحمد  وتحاي :  والتوزيع، 1ها(،  رح  للنشر  المعارف  مكتبة  الرياض:   ،
 م. 2010  -ها1431
ا  -12 ابن الصلاح،  لما أطل  وأغل  من كتاب  الحسين التاييد والإحضاح  الرحيم بن  لعراقي، عبد 

ط806) :   خياط،  الله  عبد  بن  أسامة  و رح:  وتحاي   دراسة  البشائر 3ها(،  دار  بيرو :   ،
 م. 2011-ها 1432الإسلامية، 

ها(، تحاي : بدر بن  911التنقيح لمسألة التصحيح، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر ) :    -13
 م. 1995 -ها 1415الب ارا، ، المدينة المنورة: دار 1محم د العماش. ط

ها(، حااه وعل   1182تو يح الأفكار  رح تنقيح الأنظار، الصنعاني، محم د بن إسماعيل )  -14
 م. 2011  -ها1432، الرياض: مكتبة الر د للنشر والتوزيع، 1عليه: محم د محة الدين أبو زيد. ط

محم د  -15 بن  المبارك  الأثير،  ابن  الرسول،  أحاديث  في  الأصول  حا  606) :    جامع  ها(، 
الاادر الأرناؤوط. ط أحاديثه وعل  عليه: عبد  الحلواني، م بعة  1نصوصه وخرج  ، بيرو : مكتبة 

 م. 1969 -ها1389التلاح، مكتبة دار البيان،  
)د.ط(،   -16 أحمد عمر،  الحديث، عمرصه،  في مص لح  التصحيح  مسألة  في  الصريح  الجواب 

 )د.ن(، )د. (. 
، الرياض: مكتبة أ واء السللا، 1ع في السنة، عبد الكريم، أحمد معبد، ط الحافظ العراقي وأثر   -17

 م. 2004-ها1425
ها(، حااه وعل  عليه: أبو 743ال لاصة في معرفة الحديث، ال يبي، الحسين بن محم د ) :   -18

 م. 2009 -ها 1430، الااهرة: المكتبة الإسلامية، 1عاصم الشوامي الأثرا. ط
ها(، تحاي  ودراسة:  732م الحديث، الجعبرا، إبراهيم بن عمر ) :  رسوم التحديث في علو   -19

 م. 2010-ها1431، دمش : دار النهضة،  1أحمد محمود المحني. ط
رؤية الدكتور حمزة المليبارا لتصحيح الأحاديث وتحسينها عند ابن الصلاح ادراسة نادحة ،   -20

لإسلامية، المجلد السابع، العدد الثالث، ال والدة،  اكر ذية  ياض، المجلة الأردنية في الدراسا  ا
 م. 2011  -ها1433
21-    : ( عثمان  بن  أحمد  بن  محم د  الذهبي،  النبلاء،  أعلام  تحاي :  عية 748سير  ها(، 

 م.    1985 -ها 1405، بيرو : مؤسسة الرسالة لل باعة والنشر والتوزيع، 1الأرناؤوط وآخرون. ط
الصلاح،    -22 ابن  الفياح من علوم  ) :  الشذا  أيوب  بن  بن موسى  إبراهيم  ها(، 802الأب ناسي، 
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ط  هلل.  فتحي  صلاح  للنشر 1تحاي :  الرياض  و ركة  والتوزيع،  للنشر  الر د  مكتبة  الرياض:   ،
 م. 1998-ها 1418والتوزيع، 

ها(، حا  نصوصه وخرج 806 رح التبصرة والتذكرة، العراقي، عبد الرحيم بن الحسين ) :    -23
ماه عليه:  وعل   ط أحاديث  التحل.  حاسين  والترجمة  1ر  العلمي  للبحث  المحدثين  دار  الااهرة:   ،

 م. 2011  -ها1432والنشر، 
 رح التارية والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير صلى الله عليه وسلم، الس اوا، محم د بن    -24

الرحمن ) :  الكندا. ط902عبد  أحمد  الأثرية،  1ها(، تحاي : علي بن  الدار  -ها1429، عمان: 
 م. 2008
ها(، تحاي  و رح: نور الدين 643علوم الحديث، ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن ) :    -25

 م. 2012-ها1433، دمش : دار التكر، بيرو : دار التكر المعاصر، 17عتر. ط
26-    : ( بن محم د  الأنصارا، زكريا  العرقي،  ألفية  بشرح  الباقي  وتعلي : 926فتح  تحاي   ها(، 

 م. 1999  -ها1420، بيرو : دار ابن حزم لل باعة والنشر والتوزيع، 1الزاهدا. طحافظ ثناء الله 
27-    : ( الرحمن  عبد  بن  محم د  الس اوا،  الحديث،  ألفية  بشرح  الم يث  دراسة  902فتح  ها(، 

 ها. 1433، الرياض: مكتبة دار المنهاج، 3وتحاي : عبد الكريم ال ضير ومحم د آل فهيد. ط
البلايني، عمر بن رسلان ) :  محاسن الاص لاح وتض  -28 ابن الصلاح،  ها(، 805مين كتاب 

 م. 2013-ها1434، بيرو : دار ابن حزم، 1تحاي : عبد الاادر مص تى المحم دا. ط
مسألة التصحيح والتحسين في الأعصار المتأخرة في علوم الحديث، الشاحجي، عبد الرزاا بن   -29

 م. 1999 -ها1420شر والتوزيع، ، بيرو : دار ابن حزم لل باعة والن1خليتة، ط
ها(، تحاي  ودراسة: عبد الله  804المانع في علوم الحديث، ابن الملان، عمر بن علي ) :    -30

 م. 1992  -ها1413، الإحساء: دار فوَّاز للنشر،  1بن يوسلا الجدحع. ط
ها(، 733المنهل الروا في م تصر علوم الحديث النبوا، ابن جماعة، محم د بن إبراهيم ) :    -31

التجي. ط الزامل  بن حمود  بن محم د  أحاديثه: جاسم  عليه وخرج  الكوي : 1حااه و رحه وعل    ،
 م. 2012-ها 1433غرا  للنشر والتوزيع والدعاحة والإعلان، 

نزهة النظر في تو يح ن بة التكر في مص لح أهل الأثر، ابن حجر، أحمد بن علي ) :   -32
-ه1432لمنصورة: مكتبة ابن عبا  للنشر والتوزيع،  ، ا 2ه(، تحاي : نبيل صلاح سليم. ط852
 م. 2011
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33-    : ( بهادر  بن  الله  عبد  بن  محم د  الزركشي،  الصلاح،  ابن  على  تحاي  794النُّك   ها(، 
 م. 2008  -ها1429، الرياض: دار أ واء السللا، 1ودراسة: زين العابدين بن محم د بلا فريج. ط

ها(، تحاي  ودراسة: ربيع 852حجر، أحمد بن علي ) : النُّك  على كتاب ابن الصلاح، ابن   -34
 م. 2009-ها1430، الااهرة: دار الإمام أحمد،  1بن هادا عمير المدخلي. ط

البااعي، إبراهيم بن عمر ) :    -35 الو ية بما في  رح الألفية،  ها(، حا  نصوصه  885النُّك  
ط التحل.  حاسين  ماهر  عليه:  وعل   أحاديثه  مكت1وخرج  الرياض:  والتوزيع، ،  للنشر  الر د  بة 

 م. 2007-ها1428
هل منع ابن الصلاح من تصحيح وتضعي  الأحاديث؟، السحيم، عبد الرحمن بن عبد الله،   -36

 )د.ط(، )د.ن(، )د. (. 
 الهوامش

 

 (.202/ 1التاييد والإحضاح، للعراقي ) ( 1)1
 (. بتصرف حسير.68  -67نزهة النظر، لابن حجر )ص: ( 2)
لاح )ص:  ( 3)  (. 17-16علوم الحديث، لابن الصَّ
 (.68(، وقارنه بم تصرع: التارية، للنووا )ص: 53إر اد طلاب الحاائ ، للنووا )ص:  ( 4)
 (.144رسوم التحديث، للجعبرا )ص: ( 5)
 (.95-94المنهل الروا، لابن جماعة )ص: ( 6)
 (.36ال لاصة، لل يبي )ص: ( 7)
 (.101اختصار علوم الحديث، لابن كثير )ص: ( 8)
لح اا )ص: ( 9) لاح، لم     (.73إصلاح كتاب ابن الصَّ
ركشي ) ( 10) لاح، للزَّ  (.161/ 2النُّك  على ابن الصَّ
 (.55-54/ 1المانع، لابن الملان )  ( 11)
 (.89محاسن الاص لاح، للبلايني )ص:  ( 12)
 (.227/ 1التَّاييد والإحضاح، للعراقي ) ( 13)
ذا الفيَّاح، للأبناسي ) ( 14)  (.80/ 1الشَّ
لاح، لابن حجر ) ( 15)  (.261/ 1النُّك  على كتاب ابن الصَّ
 (.79/ 1فتح الم يث، للس اوا ) ( 16)
 (.232/ 1(، وتدرية الراوا، للسيوطي ) 26سيوطي )ص: ألفية السيوطي، لل( 17)
 (.129-125/ 1فتح الباقي، للأنصارا ) ( 18)
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ركشي ) ( 19) لاح، للزَّ  (.161/ 2النُّك  على ابن الصَّ
 (.858/ 2البحر الذا زخر، للسيوطي ) ( 20)
 (.112/ 1(، الباعث الحثيث، لأحمد  اكر ) 26ألفية السيوطي، للسيوطي )ص: ( 21)
لح اا )ص: إصلاح كتا( 22) لاح، لم     (.73ب ابن الصَّ
ركشي ) ( 23) لاح، للزَّ  (.161/ 2النُّك  على ابن الصَّ
 (.116(، و رح التبصرة، للعراقي )ص:  232-227/ 1التَّاييد والإحضاح، للعراقي ) ( 24)
ذا الفيَّاح، للأبناسي ) ( 25)  (.82-80/ 1الشَّ
 (.80-79/ 1فتح الم يث، للس اوا ) ( 26)
لاح، لابن حجر ) النُّك  على ك( 27)  (.262/ 1تاب ابن الصَّ
 (.365-364/ 1تو يح الأفكار، للصنعاني ) ( 28)
لاح، لابن حجر ) ( 29)  (.262/ 1النُّك  على كتاب ابن الصَّ
 (.62-61(، و رح التارية، للس اوا )ص: 80/ 1فتح الم يث، للس اوا ) ( 30)
لاح، لابن حجر ) ( 31)  (.262-261/ 1النُّك  على كتاب ابن الصَّ
 (.33/ 52)   تاريخ دمش ، لابن عساكر ( 32)
 (.158/ 3(، وقارنه با: تذكرة الحتاظ، للذَّهبي ) 33/ 17السير، للذَّهبي ) ( 33)
لاح )ص:  ( 34)  (.121علوم الحديث، لابن الصَّ
 (.53/ 1جامع الأصول، لابن الأثير ) ( 35)
لاح )ص:  ( 36)  (.120علوم الحديث، لابن الصَّ
لاح ) ( 37)  (.15ص:  علوم الحديث، لابن الصَّ
لاح )ص:  ( 38)  (.34علوم الحديث، لابن الصَّ
لاح )ص:  ( 39)  (.79علوم الحديث، لابن الصَّ
لاح )ص:  ( 40)  (.85علوم الحديث، لابن الصَّ
لاح )ص:  ( 41)  (.90علوم الحديث، لابن الصَّ
لاح )ص:  ( 42)  (. 94-93علوم الحديث، لابن الصَّ
لاح )ص:  ( 43)  (.98علوم الحديث، لابن الصَّ
لاح )ص:  ع( 44)  (. 104-103لوم الحديث، لابن الصَّ
 (.24-21التنقيح لمسألة التصحيح، للسيوطي )ص: ( 45)
 (.26التنقيح لمسألة التصحيح، للسيوطي )ص: ( انظر:  46)
 (.26ألفية السيوطي، للسيوطي )ص: ( 47)
 (.232/ 1تدرية الراوا، للسيوطي )  ( 48)
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 (. 869-868/ 2البحر الذا زخر، للسيوطي )  ( 49)
 (.22لتنقيح لمسألة التصحيح، للسيوطي )ص: ا( 50)
لاح )ص:  51)  (.22( علوم الحديث، لابن الصَّ
لاح )ص:  52)  (.17( علوم الحديث، لابن الصَّ
لاح، للمليبارا )ص: ( انظر:  53)  (.39-34تصحيح الحديث عند الإمام ابن الصَّ
 (.1025-1024/ 3( الحافظ العراقي وأثرع في السنة، لأحمد معبد ) 54)
  (. 1024-1022/ 3ظر:) (ان55)
لاح )ص:  ( 56)  (.15علوم الحديث، لابن الصَّ
لاح )ص:  ( 57)  (.34علوم الحديث، لابن الصَّ
لاح )ص:  ( 58)  (. 35-34علوم الحديث، لابن الصَّ
لاح )ص:  ( 59)  (.85علوم الحديث، لابن الصَّ
لاح )ص:  ( 60)  (.90علوم الحديث، لابن الصَّ
لاح )ص: ( 61)  (. 94-93  علوم الحديث، لابن الصَّ
لاح )ص:  ( 62)  (.98علوم الحديث، لابن الصَّ
لاح )ص:  ( 63)  (. 104-103علوم الحديث، لابن الصَّ
لاح )ص:  ( 64)  (.16علوم الحديث، لابن الصَّ
لاح )ص:  ( 65)  (.15علوم الحديث، لابن الصَّ
 (.9-8انظر: الجواب الصريح في مسألة التصحيح، لعمرصه )ص: ( 66)
لاح )ص:  علوم الحديث، لابن ا( 67)  (.16لصَّ
لاح )ص:  ( 68)  (.17علوم الحديث، لابن الصَّ
 (9الجواب الصريح في مسألة التصحيح )ص: ( 69)
لاح، للمليبارا )ص: 70)  (.29-10( انظر: تصحيح الحديث عند الإمام ابن الصَّ
لل وال71) لاح،  الصَّ ابن  عند  وتحسينها  الأحاديث  لتصحيح  المليبارا  حمزة  الدكتور  رؤية  انظر:  )ص:  (  -165دة 

170.) 
 (. ولم أجدع هناك!130/ 23( لسير أعلام النبلاء )18عزاع المليبارا في كتابه اتصحيح الحديث  )ص:  ( 72)
 (.116(، و رح التبصرة، للعراقي )ص:  232-227/ 1التَّاييد والإحضاح، للعراقي ) ( 73)
 (.101)ص: ( 74)
لاح )ص:  ( 75)  (.34علوم الحديث، لابن الصَّ
لاح )ص:  علوم الحديث( 76)  (.79، لابن الصَّ
لاح )ص:  ( 77)  (.79علوم الحديث، لابن الصَّ
 (.81/ 1فتح الم يث، للس اوا ) ( 78)
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 (.81/ 1فتح الم يث، للس اوا ) ( 79)
لح اا )ص: ( 80)  (.74-73إصلاح كتاب ابن الصلاح، لم   
 (.81/ 1فتح الم يث، للس اوا ) ( 81)
 (.112/ 1الباعث الحثيث، لأحمد  اكر ) ( 82)
 (.95-94منهل الروا، لابن جماعة )ص: ال( 83)
-64انظر: امسألة التصحيح والتحسين في الأعصار المتأخرة في علوم الحديث ، لعبد الرزاا الشاحجي )ص:  (  84)

لاح في أحكامه على الأحاديث فوجدع حكم على أحاديث بالصحة، والحسن، والضعلا،  78 (، فاد تتبع المؤللا ابن الصَّ
لاح من تصحيح وتضعي   والو ع، وتعاة الساباي ن له في أحكامهم على الأحاديث، وانظر: بحث: اهل منع ابن الصَّ

السلام   وسبل  فتاواع،  وهي:  كتة،  ثلاثة  خلال  من  لاح  الصَّ ابن  أحكام  تتبع  فاد  السحيم،  الرحمن  لعبد  الأحاديث ، 
لاح غيرع في للصنعاني، ونيل الأوطار للشوكاني، وقسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام، أما الاسم   الأول: ما واف  ابن الصَّ

لاح من أحكام. لاح غيرع في الحكم عليها، والثالث:  يما انترد به ابن الصَّ  الحكم عليها،  والثاني:  يما خاللا ابن الصَّ
 (.53)ص: ( 85)
 (.68)ص: ( 86)
ركشي ) ( 87) لاح، للزَّ  (.162/ 2النُّك  على ابن الصَّ
 (.230/ 1تدرية الراوا، للسيوطي ) ( 88)
 (.232/ 1تدرية الراوا، للسيوطي ) ( 89)
 (.234/ 1تدرية الراوا، للسيوطي ) ( 90)
لاح )ص:  ( 91)  (. 17-16علوم الحديث، لابن الصَّ
 (.172/ 1النك  الو ية، للبااعي ) ( 92)
 (.869/ 2البحر الذا زخر، للسيوطي ) ( 93)
 (. 875-874/ 2البحر الذا زخر، للسيوطي ) ( 94)
 .( 81را )ص:  فتح الباقي، لزكريا الأنصا( 95)
لاح )ص:  ( 96)  (.17علوم الحديث، لابن الصَّ
 (.168/ 1النك  الو ية، للبااعي ) ( 97)


